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    مقدّمة  -أولا  
، في دورتهــا الــسابعة ")اللجنــة("عهــدت لجنــة الأمــم المتحــدة للقــانون التجــاري الــدولي     -١

وضـع اقتراحـات لتنقـيح      بمهمة  ) المعني بالاشتراء (، إلى فريقها العامل الأول      ٢٠٠٤والثلاثين، عام   
ــانون الأونــسيترال النمــوذجي لاشــتراء الــسلع والإنــشاءات والخــدمات لعــام     القــانون  ("١٩٩٤ق

وأُنيطت بالفريق العامل ولاية مرنة لتحديد      ). Corr.1 و A/49/17، المرفق الأول للوثيقة     "النموذجي
ديـدة في الاشـتراء العمـومي،       الجمارسات  الم النص على    فيهاالمسائل التي سيتناولها في مداولاته، بما       

وبـدأ  ). ٨٢، الفقـرة    A/59/17(سيما تلك التي نشأت عـن اسـتخدام الاتـصالات الإلكترونيـة              ولا
فيينـا،  (وضع اقتراحات لتنقيح القانون النمـوذجي في دورتـه الـسادسة            ب المتعلقالفريق العامل عمله    

 في تلك الـدورة أن يـشرع        وقرّر). A/CN.9/568) (٢٠٠٤سبتمبر  / أيلول ٣ -أغسطس  / آب ٣٠
 A/CN.9/WG.I/WP.31في دوراته المقبلة في إجـراء دراسـة متعمّقـة للمواضـيع الـواردة في الـوثيقتين                  

  ).١٠، الفقرة A/CN.9/568( على التوالي WP.32و
أبريـل  / نيـسان ٨-٤نيويورك،  (ونظر الفريق العامل، في دوراته السابعة إلى الثالثة عشرة            -٢

أبريـــل / نيـــسان٢٨-٢٤، ونيويـــورك، ٢٠٠٥نـــوفمبر / تـــشرين الثـــاني١١-٧، وفيينـــا، ٢٠٠٥
، ٢٠٠٧مـــايو / أيـــار٢٥-٢١، ونيويـــورك، ٢٠٠٦ســـبتمبر / أيلـــول٢٩-٢٥، وفيينـــا، ٢٠٠٦
) ، علــى التــوالي٢٠٠٨أبريــل / نيــسان١١-٧، ونيويــورك، ٢٠٠٧ســبتمبر / أيلــول٧-٣وفيينــا، 

)A/CN.9/575   و A/CN.9/590   و A/CN.9/595   و A/CN.9/615   و A/CN.9/623   و A/CN.9/640 
، في المواضيع التالية المتعلقة باستخدام الاتصالات والتكنولوجيات الإلكترونية في )A/CN.9/648و

استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية في عملية الاشتراء، بما في ذلـك تبـادل             ) أ: (عملية الاشتراء 
 الاجتماعـات وتخـزين المعلومـات       الخطابات بوسائل إلكترونية، وتقديم العطاءات وفتحهـا وعقـد        

جوانـب نـشر المعلومـات      ) ب(إلكترونيا، وكذلك فرض ضوابط على اسـتخدام تلـك الوسـائل؛            
 والإشـارة إلى نـشر فـرص        ٥المتصلة بالاشتراء، بما في ذلك إمكانية توسيع النطـاق الحـالي للمـادة              

كـان ينبغـي أن تُعامـل كمرحلـة     المناقصات الإلكترونية، بما في ذلـك مـا إذا   ) ج(الاشتراء المقبلة؛   
اختيارية في سائر طرائق الاشتراء أم كطريقة قائمة بذاتها، ومعايير استخدامها، وأنـواع الاشـتراء               

  .التي تشملها، وجوانبها الإجرائية
وإضافة إلى ذلك، نظر الفريق العامل، في دوراته السابعة والثامنـة والعاشـرة إلى الثانيـة                  -٣

اءات المنخفــضة الأســعار انخفاضــا غــير عــادي، بمــا في ذلــك اســتبانتها  عــشرة، في مــسائل العطــ
  .را في عملية الاشتراء وتوقّي العواقب السلبية لتلك العطاءاتمبكّ
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ــة عــشرة        -٤ ــة عــشرة والرابع ــه الثالث ــل في دورتي ــق العام ــورك، (وأجــرى الفري  ١١-٧نيوي
تعمّقـة لمـسألة الاتفاقـات      دراسـة م  ) ٢٠٠٨سـبتمبر   / أيلـول  ١٢-٨، وفيينـا،    ٢٠٠٨أبريل  /نيسان

ونـاقش الفريـق العامـل      . الإطارية استنادا إلى مشاريع نصوص وردت في مذكرات أعدتها الأمانـة          
 يتناول القانون النموذجي المنقَّح هـذا       ين وقرّر ألاّ  ورِّدأيضا في دورته الثالثة عشرة مسألة قوائم الم       

لفريق العامل في دورته الرابعة عشرة      كما أجرى ا  . الموضوع لأسباب ستُعرض في دليل الاشتراع     
  .دراسة متعمّقة لمسألة سبل الانتصاف والإنفاذ، وتناول موضوع تضارب المصالح

) ٢٠٠٩فبرايـر   / شـباط  ٦-٢نيويـورك،   ( الفريق العامل في دورته الخامسة عـشرة         وأتمّ  -٥
يمي علـى الـرغم مـن       قراءته الأولى لمشروع القانون النموذجي المنقَّح واتُّفق علـى الإطـار المفـاه            

ولوحظ أيضا لزوم إجـراء المزيـد مـن    . ته الفصل الرابع برمّمنهاوجود عدد من المسائل المعلّقة،    
 خصوصا مـن أجـل ضـمان اتـساقها مـع الـصكوك الدوليـة                ،البحث فيما يتعلق ببعض الأحكام    

  .ذات الصلة
، )٢٠٠٩مـايو   / أيـار  ٢٩-٢٦نيويورك،  (ونظر الفريق العامل، في دورته السادسة عشرة          -٦

 طريقــة اشــتراء جديــدة تناولــت مــن القــانون النمــوذجي المــنقَّح ٤٠ المــادة بــشأنفي اقتراحــات 
 إليهـا  تـستند واتفـق الفريـق العامـل علـى المبـادئ الـتي ينبغـي أن                . هي الحوار التنافسي  ،  مقترحة

ءمـة  الأحكام، وعلى جزء كبير من مشروع النص، وطلب إلى الأمانـة اسـتعراض الأحكـام لموا               
وعُهــد إلى الأمانـة أيــضاً بتنقـيح مــشاريع   . الـنص مـع بــاقي مـشروع القــانون النمـوذجي المـنقَّح     

  .الأحكام التي ستُدرج في الفصل الأول
 / كـانون الأول   ١١-٧فيينـا،   (وأتمّ الفريق العامل في دورتيه السابعة عشرة والثامنة عـشرة             -٧

 قـراءة ثانيـة لجميـع فـصول مـشروع           )٢٠١٠أبريـل   / نيـسان  ١٦-١٢، ونيويورك،   ٢٠٠٩ديسمبر  
 مـن المـسائل   اً الفريـق العامـل كـثير    محَـسَ و. القانون النموذجي المنقّح، وشرع في قـراءة ثالثـة للـنص          

واتفـق  . الجوهرية، وطلب إلى الأمانة أن تعيد صياغة بعض الأحكام لتُجسِّد مداولاتـه في الـدورتين              
مـشروع  مختلـف أجـزاء    المـسائل المعلقـة المتبقيـة في    الفريق العامل في دورته الثامنة عشرة على تنـاول        

القــانون النمــوذجي المــنقّح بغيــة وضــع الــنص في صــيغته النهائيــة في دورتــه التاســعة عــشرة وتقــديم    
. ٢٠١١مشروع القانون النموذجي المنقح إلى اللجنة لاعتماده في دورتها الرابعة والأربعين في عـام               

  .حقّ وضع مشروع دليل اشتراع منعمل علىالواتفق الفريق العامل أيضاً على 
وأثنت اللجنة في دوراتها الثامنـة والـثلاثين إلى الحاديـة والأربعـين، المعقـودة في الأعـوام                 -٨

، على الفريق العامل لما أحرزه من تقدّم في عملـه، وأكّـدت مجـدّدا تأييـدها            ٢٠٠٨ إلى   ٢٠٠٥
ــتراء ا    ــا ولإدراج ممارســات الاش ــضطلع به ــة المُ ــنقَّح    للمراجع ــوذجي الم ــانون النم ــدة في الق لجدي
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)A/60/17 و١٧٢، الفقــــرة ،A/61/17 و١٩٢، الفقــــرة ،A/62/17 (Part one) ١٧٠، الفقــــرة ،
وأوصــت اللجنــة في دورتهــا التاســعة والــثلاثين بــأن يأخــذ الفريــق    ). ٢٩٩، الفقــرة A/63/17و

ارب المـصالح، وبـأن   العامل في اعتباره، لدى تحـديث القـانون النمـوذجي والـدليل، مـسائل تـض          
 أحكـام خاصـة تتنـاول       ينظر فيمـا إذا كـان ثمـة مـسوِّغ لتـضمين القـانون النمـوذجي المـنقَّح أيَّ                  

وأوصت اللجنة في دورتها الأربعين بأن يعتمـد الفريـق          ). ١٩٢، الفقرة   A/61/17(تلك المسائل   
 A/62/17 (Part one)(لتقـدم في عملـه      ل تعجـيلاً العامل جـدول أعمـال محـدّدا لدوراتـه القادمـة،            

وعملا بتلك التوصية، اعتمد الفريق العامل الجدول الزمني لمداولاتـه في دورتيـه             ). ١٧٠الفقرة  
، واتفق على أن يعرض على اللجنة بانتظـام         )، المرفق A/CN.9/648(الثانية عشرة والثالثة عشرة     

العامـل إلى الإسـراع في       الحادية والأربعين الفريـق      تهافي دور دعت اللجنة   و. جدولا زمنيا محدّثا  
إنجاز هذا المشروع، لكي يتسنى وضع القانون النمـوذجي المـنقَّح في صـيغته النهائيـة واعتمـاده،                  

  ).٣٠٧، الفقرة A/63/17(مقترنا بدليل اشتراعه، في غضون وقت معقول 
ــة   -٩ ــام    ، في ونظــرت اللجن ــين، ع ــة والأربع ــا الثاني ــن   ،٢٠٠٩دورته ــصل الأول م في الف

 ولاحظت أنه قـد اتُّفـق علـى معظـم أحكـام ذلـك الفـصل،                 ،نون النموذجي المنقَّح  مشروع القا 
مـشروع القـانون النمـوذجي        أنَّ ولاحظـت اللجنـة   . قـة على الرغم من بقـاء بعـض المـسائل معلَّ         

وعهـدت إلى الأمانـة بإعـداد اقتراحـات         . المنقَّح لم يكن جاهزا لاعتمـاده في دورة اللجنـة تلـك           
وسُـلِّط الـضوء في   . تلـك المـسائل المعلَّقـة لكـي ينظـر فيهـا الفريـق العامـل         بشأن الصياغة تتناول    

، A/64/17(تلــك الــدورة علــى أهميــة إنجــاز القــانون النمــوذجي المــنقَّح في أســرع وقــت معقــول 
  .)٢٨٥-٢٨٣الفقرات 

نجـز  ، إلى الفريـق العامـل أن يُ  ٢٠١٠ عام ،في دورتها الثالثة والأربعين   طلبت اللجنة،   و  -١٠
 وأن يقــدم مــشروع القــانون ،بــشأن تنقــيح القــانون النمــوذجي خــلال دورتيــه القــادمتينعملــه 

 عـام   ، تضعه في صيغته النهائية وتعتمده في دورتها الرابعة والأربعين         إليها لكي  المنقّحالنموذجي  
ث في إعـادة النظـر في المـسائل الـتي سـبق      وأوعزت اللجنة إلى الفريق العامـل بـأن يتري ـّ       . ٢٠١١
  ).٢٣٩، الفقرة A/65/17الوثيقة ( بشأنها ات قرارتخذأن اتُّ

    
    تنظيم الدورة  -ثانيا  

ف مـن جميـع الـدول الأعـضاء في اللجنـة، دورتـه التاسـعة        الفريق العامـل، الـذي تـألَّ    عقد    -١١
وحــضر الــدورة ممثلــو الــدول التاليــة . ٢٠١٠نــوفمبر / تــشرين الثــاني٥ إلى ١عــشرة في فيينــا مــن 
الاتحاد الروسي، الأرجنتين، إسبانيا، ألمانيـا، أوغنـدا، أوكرانيـا، إيـران            : العاملالأعضاء في الفريق    

، )المتعـددة القوميـات  -دولـة (، إيطاليا، باراغواي، بوتسوانا، بولندا، بوليفيا    )الإسلامية-جمهورية(
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بــيلاروس، تايلنــد، تركيــا، الجمهوريــة التــشيكية، جمهوريــة كوريــا، ســنغافورة، الــصين، فرنــسا،   
، فيجـي، كنـدا، كولومبيـا، المكـسيك، المملكـة المتحـدة        )البوليفاريـة -جمهوريـة (بين، فنــزويلا    الفل

  .لبريطانيا العظمى وايرلندا الشمالية، الهند، الولايات المتحدة الأمريكية
إندونيـــسيا، بلجيكـــا، بنمـــا، تـــونس، : وحـــضر الـــدورة مراقبـــون عـــن الـــدول التاليـــة  -١٢

  .يا، سلوفاكيا، السويد، غواتيمالا، الكويت، اليمنالجمهورية الدومينيكية، رومان
  :وحضر الدورة أيضا مراقبون عن المنظمات الدولية التالية  -١٣

مكتــب الأمــم المتحــدة المعــني بالمخــدرات والجريمــة،  : منظومــة الأمــم المتحــدة  )أ(  
  البنك الدولي؛

ــة   )ب(   ــة الدولي ــتعمير : المنظمــات الحكومي ــشاء وال ، الاتحــاد المــصرف الأوروبي للإن
  الأوروبي، المنظمة الدولية لقانون التنمية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي؛

منتـدى التوفيـق    : المنظمات الدوليـة غـير الحكوميـة الـتي دعاهـا الفريـق العامـل                )ج(  
  .والتحكيم الدوليين، الاتحاد الدولي للمهندسين الاستشاريين

  :ضوي المكتب التاليينوانتخب الفريق العامل ع  -١٤
  )١()السويد(نيلسون -السيد توريه فيفن  :الرئيس  
  )جمهورية كوريا( سون ووالسيد سيونغ   :المقرّر  

  :وعُرضت على الفريق العامل الوثائق التالية  -١٥
  ؛)A/CN.9/WG.I/WP.74(جدول الأعمال المؤقت المشروح   )أ(  
جي لاشـتراء الـسلع والإنـشاءات       تنقيحات محتملة لقانون الأونـسيترال النمـوذ        )ب(  

  ).Add.8 إلى Add.1 وA/CN.9/WG.I/WP.75( نص منقّح للقانون النموذجي -والخدمات 
  :وأقرّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي  -١٦

  .افتتاح الدورة  -١  
  .انتخاب أعضاء المكتب  -٢  
  .إقرار جدول الأعمال  -٣  

───────────────── 
  .انتُخب بصفته الشخصية )1(  
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نون الأونـسيترال النمـوذجي لاشـتراء       النظر في الاقتراحـات الخاصـة بتنقـيح قـا           -٤  
  .السلع والإنشاءات والخدمات

  .مسائل أخرى  -٥  
  .اعتماد تقرير الفريق العامل  -٦  

    
    المداولات والقرارات  -ثالثا  

 المتعلق بوضـع اقتراحـات لتنقـيح        عملهواصل الفريق العامل، في دورته التاسعة عشرة،          -١٧
  .القانون النموذجي

    
 الاقتراحات الخاصة بتنقيح قانون الأونسيترال النموذجي لاشتراء النظر في  -رابعا  

   A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.1(السلع والإنشاءات والخدمات 
      )Add.8إلى 

    )A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8(  إعادة النظر - الفصل الثامن  - ألف  
ات بــشأن أُبلــغ الفريــق العامــل بنتــائج المــشاورات الــتي جــرت في فتــرة مــا بــين الــدور     -١٨

ولاحظ الفريق أنه قُدِّمت أثناء تلك المشاورات اقتراحات تعديليـة مـن            . مشروع الفصل الثامن  
اســتبعاد الجهــات المــشترية والــسلطات المعنيــة ) أ: (شــأنها أن تمــس بــصياغة الفــصل كلــه، وهــي

ى بإصدار الموافقة من زمرة هيئات إعادة النظـر، مـع جعـل اسـتخدام التعـبير الأخـير قاصـراً عل ـ                    
حـصر إمكانيـة    ) ب(المحاكم وهيئـات إعـادة النظـر الإداريـة خـارج نطـاق الجهـات المـشترية؛ و                 

إعطــاء الجهــة ) ج(نظــر الجهــة المــشترية في الــشكاوى إلى حــين إرســاء عقــد الاشــتراء فقــط؛ و  
ــة في البــت في إيقــاف إجــراءات الاشــتراء؛ و    تــرك ســلطة نقــض  ) د(المــشترية صــلاحية تقديري

تضمين الدليل إشـارة إلى نظـم بديلـة للنظـام الـوارد في القـانون                ) ه(حاكم؛ و العقود المبرمة للم  
ودُعــي الفريــق العامــل أيــضاً إلى معــاودة النظــر في مــدى الحاجــة إلى إدراج  . حقّالنمــوذجي المــن
ــارات إلى  ــة  "إشـ ــدار الموافقـ ــة بإصـ ــسلطة المعنيـ ــدرة   " الـ ــراً لنـ ــصل، نظـ ــام الفـ في مختلـــف أحكـ

  .١٩٩٤ مقارنة بنص القانون لعام المنقّحون النموذجي استخدامها في مشروع القان
واتُّفق على أن تعـرض الأمانـة علـى الفريـق العامـل مـا اقتُـرح إدخالـه أثنـاء مـشاورات                     -١٩
  . مشروع الفصل الثامن مادة فمادةفي خاصة تغييراتبين الدورات من  ما
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      الحق في إعادة النظر‐ ٦١المادة     
  :٦١ق العامل الاقتراحُ التالي بشأن المادة كان معروضاً على الفري  -٢٠
    

      الحق في التماس المراجعة أو إعادة النظر- ٦١المادة "
يجوز لأي مورِّد أو مقاول يدّعي أنه تعـرّض، أو أنـه قـد يتعـرّض، لخـسارة أو                     )١(  

ــة عــدم         ــتمس مراجع ــانون أن يل ــذا الق ــال مزعــوم لأحكــام ه ــسبب عــدم امتث ضــرر ب
مـن هـذا القـانون أو       ] ٦٦ إلى   ٦٢[ إعادة النظر فيـه، وفقـاً للمـواد          الامتثال المزعوم أو  

  .لأحكام أخرى من القانون المنطبق في هذه الدولة
 قرار تتخـذه الجهـة المـشترية أو هيئـة           يجوز لأي مورِّد أو مقاول أن يستأنف أيَّ         )٢(  

ادة، أو أن   من هـذه الم ـ   ) ١(إعادة النظر في سياق الإجراءات التي تُستهل بمقتضى الفقرة          
يستهل إجراءات في حال عدم إصدار قـرار في غـضون المـدة الزمنيـة المحـدّدة أو في حـال           

  ."من هذا القانون)] ١ (٦٥[ حسبما تقتضيه المادة شتراءعدم إيقاف إجراءات الا
 ٦٤من المـادة    ) ٢(متوافقة مع الفقرة    ) ١(وأُبدي رأي مفاده أن تُجعل أحكام الفقرة          -٢١

ــا  ــق ب ــديم شــكوى أو طلــب اســتئناف      فيمــا يتعل ــذين يكــون لهــم الحــق في تق انظــر (لمورِّدين ال
  ).أدناه ٥٧ الفقرة

    
      إعادة النظر من جانب الجهة المشترية أو السلطة المعنية بإصدار الموافقة‐ ٦٢المادة     

  :٦٢كان معروضاً على الفريق العامل الاقتراح التالي بشأن المادة   -٢٢
    

  راء مراجعة من جانب الجهة المشترية  طلب إج- ٦٢المادة "
     السلطة المعنية بإصدار الموافقةأو

، أو من الـسلطة المعنيـة   [يجوز للمورِّد أو المقاول أن يطلب من الجهة المشترية     )١(  
ــال   ــق الحـ ــا انطبـ ــة، حيثمـ ــدار الموافقـ ــع أيَّ]بإصـ ــرار أو ، أن تُراجـ ــدبير قـ ــذ فيتـ   يُتخـ

  .الاشتراء إجراءات
  :لبات المراجعة كتابة في غضون المُدد الزمنية التاليةتُقدَّم ط  )٢(  
تُقدَّم طلبات المراجعة المتعلقة بشروط الالتمـاس أو التأهيـل الأولي أو              )أ(    

الاختيار الأولي، أو الناشئة عن إجراءات التأهيل الأولي أو الاختيـار الأولي، في موعـد               
  لا يتجاوز الموعد الأقصى لتقديم العروض؛
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دَّم جميع طلبات المراجعة الأخـرى الناشـئة عـن إجـراءات الاشـتراء              تُق  )ب(    
  . عقد الاشتراءبدء نفاذقبل 

مـن هـذه    ) ٢(بعد تقـديم طلـب المراجعـة في الوقـت المناسـب بمقتـضى الفقـرة                   )٣(  
أن تـسارع إلى إيقـاف    ] أو للسلطة المعنية بإصدار الموافقة    [المادة، يجوز للجهة المشترية     

أن ] أو للـسلطة المعنيـة بإصـدار الموافقـة        [ولا يجوز للجهة المـشترية      . إجراءات الاشتراء 
إبـلاغ المـورِّد أو المقـاول الـذي     [ عقـد الاشـتراء إلا بعـد       رسـاء  لإ تـدبيراً تتخذ قـراراً أو     

  ].قدّم الطلب بقرارها بشأن ذلك الطلب
 قـرار أو    لغي أيَّ أن تُ ] أو للسلطة المعنية بإصدار الموافقة    [يجوز للجهة المشترية      )٤(  

 أو تــصححه موضــوع الطلــب أو أن  هــو يتخــذ في إجــراءات الاشــتراء ويكــون تــدبير
  .تقرّهتغيّره أو 

قـراراً كتابيـاً بـشأن      ] أو السلطة المعنية بإصـدار الموافقـة      [تُصدر الجهة المشترية      )٥(  
 مـن تقـديم     )د الـدول المـشترعة هنـا المـدة المقـررة          تحدّ(يوم عمل   ... الطلب في غضون    

  .وتُبيَّن في القرار أسباب اتخاذه والتدابير المتخذة بهذا الشأن. لبالط
المــورِّدَ أو ] أو الــسلطة المعنيــة بإصــدار الموافقــة   [ المــشترية إذا لم تبلــغ الجهــةُ   )٦(  

 بقرارهـا في غـضون      ، مـشارك آخـر في ذلـك الطلـب         المقاولَ الـذي قـدّم الطلـب، وأيَّ       
من هذه المـادة، يحـق للمـورِّد أو المقـاول الـذي قـدم       ) ٢(المدة الزمنية المحددة في الفقرة  

وعنــد ]. ٦٦ أو ٦٣[ عقــب ذلــك مباشــرة، دعــوى بمقتــضى المــادة  قــيم،الطلــب أن يُ
ــشترية      ــصاص الجهــة الم ــهي اخت ــدعوى، ينت ــة تلــك ال ــة بإصــدار  [إقام ــسلطة المعني أو ال

  ."في النظر في الشكوى] الموافقة
رئــيس الجهــة " يُــشار في هــذه المــادة إلى  ق بــألاّواســتذكر الفريــق العامــل قــراره الــساب   -٢٣

ين المتـضررين   مـورِّد ، وبـأن يُتـاح لل     )١٩٩٤مثلما كان الحال في نـص القـانون لعـام           " (المشترية
  .وأُبرز الطابع الشكلي للإجراءات التي تتناولها هذه المادة.  إلى الجهة المشتريةالتظلُّمخيار 

    
    )٢(الفقرة     

عــدم الــسماح للجهــة المــشترية بــأن تنظــر في  أنَّ ، شُــدِّد علــى)٢(رة فيمــا يتعلــق بــالفق  -٢٤
في حال عدم وجـود     ) أ: ( عقد الاشتراء ينطوي على مخاطر، هي      بدء نفاذ طلبات المراجعة بعد    

هيئة إعادة نظر مستقلة في بعض الولايات القضائية، لن يبقى أمام المـورِّدين سـوى اللجـوء إلى                  
ز الجهـة   هـذا النظـام مـن شـأنه أن يحفّ ـ          أنَّ   )ب(قـاً وغـير نـاجع؛ و       وهذا قد يكـون مره     المحاكم،
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 أنَّ وأُثــيرت نقطــة مفادهــا. المــشترية علــى التعجيــل بــإبرام عقــد الاشــتراء لتفــادي إعــادة النظــر 
القانون في بعض الولايات القضائية ينص على أنه يمكن للجهة المشترية أن تنظـر في الـشكاوى                 

 الاشـتراء، وأن الجهـات المـشترية لهـا صـلاحية إلغـاء العقـود الـتي            المقدمة إليها بعـد إرسـاء عقـد       
وذُكـرت أسـباب محتملـة لإلغـاء عقـد الاشـتراء، منـها إنهـاء العقـد المرسـى           . دخلت حيـز النفـاذ   

لأسباب تتعلق بالملاءمة، في حال وقوع خطـأ أثنـاء عمليـة إرسـاء العقـد، أو لاعتبـارات تتعلـق                     
 ٦٢مــن المــادة ) ٢(ومــن ثم، أُبــدي تأييــد للفقــرة . ة العمليــةزاهــ  أو لــصون نلعامــة،بالــسياسة ا

  .A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8بصيغتها الواردة في الوثيقة 
وذهب الرأي الـسائد إلى أنـه لا ينبغـي للمـادة أن تتنـاول مـسوغات إنهـاء عقـد مـبرم،                         -٢٥

 أنَّ  غل مثـاره  وأُعـرب عـن شـا     . ولا أن تسمح للجهة المشترية بأن تعدل وحدها العقود المبرمـة          
التوسيع المقترح لمدة تقديم الشكاوى قد يؤدي دون قصد إلى مـنح الجهـة المـشترية صـلاحيات                  

 يـشمل مرحلـة     لا وأُشير في هذا الصدد إلى محدودية نطـاق القـانون النمـوذجي، الـذي             . مفرطة
ــود ــرة    . إدارة العق ــد للفق ــدي تأيي ــن ثم، أُب ــرة   ) ٢(وم ــواردة في الفق ــصيغتها ال ــذ ٢٢ب ــن ه ا  م

المنصوص عليها في الفـصل الثـامن       وتلك  التوقف  الضمانات التي توفرها فترة      أنَّ   ورُئي. التقرير
 كـذلك من القانون النموذجي، بما فيها إمكانية إعادة النظـر بعـد إرسـاء العقـد أمـام محكمـة، و                   

  .أمام هيئة إعادة النظر المستقلة حيثما انطبق الحال، هي ضمانات كافية
نة تكون فيها الجهـة المـشترية،       هناك ظروفاً معيَّ   أنَّ    على هذا النهج، أساسه    وأُبدي تحفظ   -٢٦

لا المحكمـة أو هيئــة إعـادة النظــر المـستقلة، هــي الأقـدر علــى معالجـة الــشكاوى اللاحقـة لإرســاء       
وفي حالات كهذه، ينبغـي أن يـسمح لهـا بمعالجـة الـشكاوى دونمـا حاجـة إلى اللجـوء إلى                . العقد

واتفق الفريق العامل على أنه قد يلـزم معـاودة النظـر في    . ر المستقلة أو إلى المحكمة    هيئة إعادة النظ  
 هذه المسألة ضمن سياق أحكام أخرى في هذا الفصل، بحيث يتسنى تحقيق التوازن الصحيح بـين           

  .زاهة العملية ونجاعتها الحماية الفعالة لحقوق المورِّدين والحاجة إلى ضمان ن
    

    )٣(الفقرة     
ــالفقرة    -٢٧ ــق ب ــا إذا كــان يُستحــسن إعطــاء الجهــة      )٣(فيمــا يتعل ــشأن م ــساؤل ب ــير ت ، أُث

وأُعـرب عـن   . المشترية صلاحية تقديرية كاملة فيما يخص اتخاذ قرار بإيقاف إجراءات الاشتراء      
وأُشـير  . قلق بالغ بشأن توفير خيار الإيقاف في حال وجـود شـكاوى بـشأن شـروط الالتمـاس                 

 علـى المـورِّدين المغبـونين عنـدما تكـون      سـلبية آثـار  ب علـى عـدم الإيقـاف    ما قـد يترت ـّ أيضاً إلى   
ــار الأولي   ــل الأولي أو الاختي ــرارات التأهي ــاك طعــون في ق ــة   . هن ــرح حــذف الجمل ــذلك، اقتُ ول
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ــارة ..." .أن تتخـــذ .. .. لا يجـــوز ل" عـــن عبـــارة  في الجملـــة الثانيـــةوأن يُـــستعاضالأولى  بعبـ
  ".....ألا تتخذ .. .. على"

وأُبدي رأي بديل مفاده أن يُحـتفظ بأحكـام الجملـة الأولى، الـتي تمـنح الجهـة المـشترية             -٢٨
الأحكـام الـتي تـنص علـى الإيقـاف       أنَّ   وذُكـر . صلاحية تقديرية في إيقـاف إجـراءات الاشـتراء        

ولاحـظ  . الإلزامي يمكن أن يُساء استعمالها من جانب المورِّدين في الضغط على الجهة المـشترية             
 تــوفِّر ضــمانات إذ تــسمح بتقــديم اســتئناف إلى هيئــة إعــادة ٦٣المــادة  أنَّ  العامــل أيــضاًالفريــق

وأُشـير أيـضاً إلى أهميـة بعـض      . النظر المستقلة ضد قرار الجهة المشترية بعـدم إيقـاف الإجـراءات           
ــدأحكــام القــانون النمــوذجي الأخــرى، مثــل الحكــم المتعلــق بتمديــد      القــصوى لتقــديم  المواعي

  . الحكم المتعلق بإلغاء الاشتراءالعروض أو
وذهب الرأي السائد إلى أنه ينبغي للقانون أن يعطي الجهـة المـشترية صـلاحية تقديريـة          -٢٩

وكــان مفهومــاً أنــه ينبغــي للــدليل أن يــشير إلى الحــالات الــتي    . في إيقــاف إجــراءات الاشــتراء 
 هـذه الحالـة سـيكون     تسوغ الإيقاف، مثل حالة تقديم شكاوى تتعلق بشروط الالتمـاس، ففـي           

 لتفادي التكاليف التي يمكـن أن تترتـب علـى إلغـاء إجـراءات الاشـتراء برمتـها                   اًالإيقاف مسوَّغ 
ورُئــي أنــه لا يمكــن للقــانون النمــوذجي أن يــنص علــى جميــع  . رة مــن العمليــةفي مرحلــة متــأخّ

د علـى حـصافة      التي يكون فيها الإيقاف مسوَّغاً أو غير مسوَّغ، ومـن ثم فـإن الاعتمـا               الظروف
  . مناسب ولا مناص منهرالجهة المشترية هو أم

 علـى : "علـى النحـو التـالي     ) ٣(واتُّفق علـى إعـادة صـياغة الجملـة الأخـيرة مـن الفقـرة                  -٣٠
بعــد إبــلاغ [ ترســي عقــد الاشــتراء إلا ألا] لــسلطة المعنيــة بإصــدار الموافقــةاأو [لجهـة المــشترية  ا

 دلوطُلب إلى الأمانة أن تع ـ    ]." ب بقرارها بشأن ذلك الطلب    المورِّد أو المقاول الذي قدّم الطل     
الأحكام تفادياً لأي مدلول غير مقصود بأن عقد الاشتراء يمكن أن يُرسـى فـور إرسـال الجهـة                   

للاطـلاع علـى    . (م الطلـب  المشترية قرارها بشأن طلب المراجعة إلى المورِّد أو المقاول الـذي قـدّ            
  ). أدناه٧٣-٧٠ المتعلقة بالإيقاف، انظر الفقرات ٦٢مناقشات أخرى بشأن أحكام المادة 

    
    )٤(الفقرة     

هذه الإشارة يُقصد منـها شمـول        أنَّ   ، أُوضح "تدبيرأو  "رداً على استفسار بشأن عبارة        -٣١
 الأطـراف المهتمـة أو الإطـار الـزمني      تبليغ القـرار إلى   تدابير أخرى غير اتخاذ القرار، مثل وسائل        

  .أو لحذفها" تدبيرأو "دي تفضيل لمعاودة النظر في عبارة وأُب. لذلك التبليغ
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    )٥(الفقرة     
وأُشــير إلى الممارســة المتبعــة في  . طُرحــت تــساؤلات بــشأن اشــتراط إصــدار القــرار كتابــة    -٣٢

واتفـق الفريـق    . الولايات القضائية التي تسمح باعتبار صمت الجهة المشترية بمثابة اعتراض أو رفض           
 رارالممارسة الفـضلى هـي إصـدار ق ـ        أنَّ   ناقش هذه المسألة في الدليل، مع إشارة إلى       العامل على أن ت   

  .التي تتناول عواقب عدم إصدار القرار) ٦(وأُشير أيضاً في هذا الصدد إلى الفقرة . كتابي معلَّل
" إصـدار القـرارات  "وطُلب إلى الأمانة أن تستعيض عن جميع أحكام الفـصل الـتي تـشير إلى                 -٣٣

  .، مع بيان الجهات التي يُوجَّه إليها ذلك الإشعار"توجيه إشعار بالقرار" تستخدم عبارة بأحكام
    

    )٦(الفقرة     
فيمـا يتعلـق بتوجيـه      ) ٥(لجعلـها متـسقة مـع الفقـرة         ) ٦(اتُّفق على أن تُعاد صـياغة الفقـرة           -٣٤

وذُكـر أيـضاً أنـه    .  إليها ذلك الإشعاريُراد توجيه إشعار بالقرار وتحديد أسباب القرار والجهات التي        
 ذات عبـارة لجعلـها أكثـر اتـساقاً مـع ال     " المـشاركين في الطلـب    "ينبغي معـاودة النظـر في الإشـارة إلى          

  .A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8 في الوثيقة ٦٤من المادة ) ١(الصلة المستخدمة في الفقرة 
ــادة     -٣٥ ــرح أن ترتئــي أحكــام الم ــة إضــافية ب ٦٢واقتُ ــرة زمني عار بقــرار الجهــة  عــد الإش ــ فت

وأُحيـل في هـذا الـصدد إلى أحكـام الفقـرة            . لتقـديم اسـتئناف فعّـال     ، لكي تتـاح فرصـة       المشترية
  .A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8 في الوثيقة ٦٥من المادة ) ٥(
    

      إعادة النظر أمام هيئة إدارية مستقلة‐ ٦٣المادة     
  :٦٣أن المادة كان معروضا على الفريق العامل الاقتراح التالي بش  -٣٦
    

    *  إعادة النظر أمام هيئة إعادة نظر مستقلة- ٦٣المادة "
 شـكوى أو طلـب      أن يقـدِّم   إعادة النظر    الذي يلتمس يجوز للمورِّد أو المقاول       )١(  

 وتوجَّــه). تــدرج الدولــة المــشترعة اســم هيئــة إعــادة النظــر المــستقلة... (اســتئناف إلى 
  : وتقدم في غضون المُدَد الزمنية التاليةالشكاوى أو طلبات الاستئناف كتابةً

───────────────── 
يمكن للدول التي لا يأخذ نظامها القانوني بإعادة النظر الإدارية التسلسلية في التصرفات والقرارات والإجراءات    *  

ن ، شريطة أن يكو])٦٦[المادة (الإدارية أن تستغني عن هذه المادة وتكتفي بالنص على إعادة النظر القضائية 
لدى الدولة المشترعة نظام فعّال لإعادة النظر القضائية، بما في ذلك نظام فعّال للاستئناف، لضمان توافر طرائق 

الطعن القانوني والتدابير الانتصافية في حال عدم اتباع قواعد هذا القانون وإجراءاته المتعلقة بالاشتراء، امتثالا 
يجوز للدول أن تنص على أن يكون نظام الاستئناف . [لفسادلمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة ا

 .]القضائي، أو الإداري، مجسّداً للنظام القانوني في الولاية القضائية المعنية
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ــة بـــشروط الالتمـــاس أو التأهيـــل الأولي أو     )أ(     تُقـــدَّم الـــشكاوى المتعلقـ
 أو الاختيـــار ، أو الـــشكاوى الناشـــئة عـــن إجـــراءات التأهيـــل الأولي،الاختيـــار الأولي

  الأولي في موعد لا يتجاوز الموعد الأقصى لتقديم العروض؛
 المتخـذة  التـدابير لشكاوى الأخرى المتعلقـة بـالقرارات أو      تُقدَّم جميع ا    )ب(    

  في إجراءات الاشتراء قبل بدء نفاذ عقد الاشتراء؛
 ،)٤ (٦٢  عدم إصدار قرار وفقا للمـادة      بسبب الموجَّهةتُقدَّم الشكاوى     )ج(    

يــوم عمــل ...  في غــضون ،)]١ (٦٥[أو عــدم إيقــاف إجــراءات الاشــتراء وفقــا للمــادة   
 ذلـك بعـد انقـضاء المـدة الزمنيـة المحـددة لإصـدار             )  المـدّة الزمنيـة     هنـا  ة المشترعة تحدّد الدول (

بعـد تقـديم    ) المـدة الزمنيـة   هنـا   د الدولـة المـشترعة      تحـدّ (يوم عمـل    ...  أو في غضون     ،القرار
  طلب المراجعة؛

أو الـسلطة المعنيـة   [قرار تتخذه الجهة المـشترية      أيِّ   تُقدَّم طلبات استئناف    )د(    
يــوم عمــل ... مــن هــذا القــانون في غــضون )] ٣( ٦٢[بمقتــضى المــادة ]  الموافقــةبإصــدار

  .د أو المقاول المعنيرِّ الموبعد تبليغ القرار إلى) المدة الزمنيةهنا تحدد الدولة المشترعة (
تدرج الدولة المـشترعة    ... (عند تلقّي الشكوى أو طلب الاستئناف، تُسارع          )٢(  

وإلى [إلى توجيـه إشـعار بـذلك إلى الجهـة المـشترية             )  المستقلة اسم هيئة إعادة النظر   هنا  
  ].ة، حيثما انطبق الحال الموافقالسلطة المعنية بإصدار

أن تُعلــن القواعــد أو المبــادئ ] يــدرَج هنــا اســم هيئــة إعـادة النظــر ... [ يجـوز ل   )٣(  
تخـاذ   با ]تُلـزم /وتُخـوَّل [القانونية الـتي تحكـم موضـوع الـشكوى أو طلـب الاسـتئناف،               

  : التاليةالتدابيرواحد أو أكثر من 
أو الــسلطة المعنيــة بإصــدار الموافقــة،  [أن تحظــر علــى الجهــة المــشترية    )أ(    

 أو  مـشروع  أو أن تتخـذ قـراراً غـير          مـشروعة أن تتصرف بصورة غير     ] حسب الحالة، 
  ؛مشروعةأن تتَّبع إجراءات غير 

 بإصـدار الموافقـة، حـسب       أو الـسلطة المعنيـة    [أن تُلزم الجهـة المـشترية         )ب(    
ــة،  أو مــشروعة أو اتبعــت إجــراءات غــير  مــشروعةالــتي تــصرفت بــصورة غــير  ] الحال

 أو تتبــع إجــراءات مــشروعة، بــأن تتــصرّف بــصورة  مــشروعتوصــلت إلى قــرار غــير  
  ؛مشروعاً أو تتخذ قراراً مشروعة
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  الـصادر عـن  المـشروع أن تُلغي كلياً أو جزئياً التصرف أو القرار غير         )ج(    
تـصرُّف   أيِّ بخـلاف [الجهة المشترية أو السلطة المعنية بإصدار الموافقة، حـسب الحالـة،    

د أو تلغي كليا أو جزئيا القـرار الـذي          تؤيّأن  أو  ] [إرساء عقد الاشتراء  ب يتعلقأو قرار   
ــه الجهــة المــشترية   ــسل[اتخذت ــة بإصــدار الموافقــة طةأو ال ــشأن]  المعني طلــب مقــدم   أيِّ ب

  ؛]٦٢ المادة بمقتضى
 الجهـة المـشترية أو الـسلطة    المشروع الـذي اتخذتـه    غير    القرارَ حتنقِّأن    )د(    

المعنية بإصدار الموافقة، حسب الحالة، أو أن تستعيض عـن ذلـك القـرار بقرارهـا هـي،        
المـشروع  قـرار   ال تُثبِّـت أو أن   ،  يجعـل عقـد الاشـتراء نافـذاً       تصرّف أو قرار     أيِّ   باستثناء

  شترية أو السلطة المعنية بإصدار الموافقة؛ الجهة المالذي اتخذته
   أو؛ أو إنهائهاأن تأمر بإيقاف إجراءات الاشتراء  )ه(    
   أوأن ترفض الشكوى أو طلب الاستئناف؛  )و(    
 الــذي قــدَّم تكبّــده المــورِّد أو المقــاول عمــاأن تقــضي بــدفع تعــويض   )ز(    
 صـدر  مـشروع ر غـير  تصرف أو قرال تكاليف نتيجةلشكوى أو طلب الاستئناف من     ا

ــة بإصــدار الموافقــة أو  عــن الجهــة المــشترية أو الــس   مــشروعةجــراءات غــير لإلطة المعني
ا لحــق بــه مــن خــسائر أو  وعمّــالاشــتراء،اتبعتــها تلــك الجهــة أو الــسلطة في إجــراءات 

علــى أن يقتــصر ذلــك التعــويض علــى تكــاليف إعــداد العــرض أو التكــاليف  [أضــرار، 
   أو؛]، أو كليهماحيثما انطبق الحاللاستئناف، المتعلقة بالشكوى وطلب ا

  .تبعاً للظروف بديلة مناسبة تدابيرأن تتخذ   )ح(    
قـراراً كتابيـاً بـشأن الـشكوى أو     ] ج هنـا اسـم هيئـة إعـادة النظـر          رَيُـد [تُصدر    )٤(  

يومـــاً مـــن تـــاريخ تلقيهـــا للـــشكوى أو لطلـــب  [...] طلـــب الاســـتئناف في غـــضون 
  . بشأنه المتخذةوالتدابير القرار الاستئناف تبين فيه أسباب

جميـع المـشاركين في إجـراءات إعـادة         ] ج هنا اسم هيئة إعادة النظـر      رَديُ [تُبلِّغ  )٥(  
  .٦٤من المادة ) ٥(النظر بقرارها وفقاً للفقرة 

 ةًكتاب ـ] ج هنا اسم هيئة إعـادة النظـر       رَيد[ منيجوز للجهة المشترية أن تطلب        )٦(  
، ٦٢ المــادة بمقتــضىم دّقــالمطلــب الاء قبــل البــت في  بإرســاء عقــد اشــتر  أن تــسمح 

ــ) ٣(ســباب المــشار إليهــا في الفقــرة  للأ ــد. ٦٥ادة مــن الم الــذي تتخــذه قــرار الج رَويُ
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 ،بـشأن هـذا الطلـب في سـجل إجـراءات الاشـتراء            ] اسم هيئة إعادة النظـر    هنا  ج  رَيد[
  ".المعنيالطلب موا دّالذين ق الأطرافويُسَارَع بإبلاغه إلى جميع 

بإشــارة إلى " هيئــة إعــادة النظــر المــستقلة "الإشــارة إلى يُــستعاض عــن واتُّفــق علــى أن   -٣٧
 تكـون لهـا  التعبير الأول مفرط الضيق لأن الهيئة المشار إليها يمكـن أن        أنَّ   ورئي". هيئة مستقلة "

  .إلى جانب كونها هيئة لإعادة النظرما في بعض الولايات القضائية وظيفة استشارية 
) ب) (١(الـواردة في الفقـرة      " قبـل بـدء نفـاذ عقـد الاشـتراء         "تقرَّر أن يُـستعاض عـن عبـارة         و  -٣٨

. A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8 في الوثيقـة    ٦٣من المـادة    ) ب) (١(بالنص ذي الصلة الوارد في الفقرة       
 دبُعي ـ نافمن الضروري السماح بتقديم الشكاوى وطلبات الاستئ       أنَّ   ذُكروتأييدا لهذا التغيير،    

برام عقد الاشتراء بينمـا شـكوى   لإ  حافزأيُّ الجهة المشترية لكي لا يكون لدىبدء نفاذ العقد   
ه الـدول المـشترعة      ينب ـّ يمكـن أن  الـدليل    أنَّ   ومع هـذا، أشـير إلى     .  لم يبت فيها بعد    المغبون المورِّد
جمـع  تُ لا أمـر هـو   الاشـتراء  دتقديم الشكاوى أو طلبات الاسـتئناف بعـد بـدء نفـاذ عق ـ          أنَّ   إلى

  .السماح بهالولايات القضائية على 
) ج) (١(، اتُّفق على حذف الفقرة      )ب) (١(ونتيجة للتغيير المتفق على إجرائه في الفقرة          -٣٩

ــرة   ــة عـــن الفقـ ــرة ) د) (١(والاستعاضـ ــادة ) ج) (١(بـــنص الفقـ   الـــواردة في الوثيقـــة٦٣مـــن المـ
A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.8.  

 أن تتخــذها الهيئـة المــستقلة لكــي  يمكــن الـتي  التــدابيرقائمــة لات واقتُرحـت عــدة تنقيح ـ   -٤٠
 لهيئـات إعـادة النظـر       تجمِـع علـى الـسماح     الولايات القضائية لا     أنَّ   ،الخصوص، على وجه    يبيَّن

 عقــد أن تلغــي) ب( عــن قــرارات الجهــة المــشترية بقراراتهــا هــي؛ و  أن تــستعيض) أ: (بمــا يلــي
  ):٣( التالية في الفقرة التدابيراج قائمة  إدرأنه يمكن على فقوات. الاشتراء
أو الــسلطة المعنيــة بإصــدار الموافقــة،  [أن تحظــر علــى الجهــة المــشترية    )أ"(    

 أو  مـشروع  أو أن تتخـذ قـراراً غـير          مـشروعة أن تتصرف بصورة غير     ] حسب الحالة، 
  ؛مشروعةأن تتَّبع إجراءات غير 

نيـة بإصـدار الموافقـة، حـسب        أو الـسلطة المع   [أن تُلزم الجهـة المـشترية         )ب(    
ــة،  أو مــشروعة أو اتبعــت إجــراءات غــير  مــشروعةالــتي تــصرفت بــصورة غــير  ] الحال

 أو تتبــع إجــراءات مــشروعة، بــأن تتــصرّف بــصورة  مــشروعتوصــلت إلى قــرار غــير  
  ؛مشروعاً أو تتخذ قراراً مشروعة
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 عـن   الـصادر المـشروع أن تُلغي كلياً أو جزئياً التصرف أو القرار غير         )ج(    
تـصرُّف   أيِّ بخـلاف [الجهة المشترية أو السلطة المعنية بإصدار الموافقة، حـسب الحالـة،    

تؤيد أو تلغي كليا أو جزئيا القـرار الـذي          أن  أو  ] [إرساء عقد الاشتراء  ب يتعلقأو قرار   
ــه الجهــة المــشترية   ــسل[اتخذت ــة بإصــدار الموافقــة طةأو ال ــشأ]  المعني طلــب مقــدم   أيِّ نب

  ؛]٦٢  المادةبمقتضى
 الجهـة المـشترية أو الـسلطة    المشروع الـذي اتخذتـه    القرار غير    تنقّحأن    )د(    

المعنية بإصدار الموافقة، حسب الحالة، أو أن تستعيض عـن ذلـك القـرار بقرارهـا هـي،        
المـشروع  قـرار   الت  بِّ ـثتُ أو أن    ،قرار يجعـل عقـد الاشـتراء نافـذاً        تصرّف أو    أيِّ   باستثناء

   المعنية بإصدار الموافقة؛السلطةشترية أو الجهة المالذي اتخذته 
أن تلغـي قــرار إرسـاء عقــد الاشـتراء أو الاتفــاق الإطـاري الــذي بــدأ       )ه(    

، وأن تأمر بنشر إشعار بإلغاء قرار إرساء عقـد الاشـتراء أو          مشروعةنفاذه بصورة غير    
  ؛ إشعار بذلك القرارالاتفاق الإطاري، إذا كان قد نُشر

   أو إنهائها؛إجراءات الاشتراءاف أن تأمر بإيق  )و(    
  أن ترفض الشكوى أو طلب الاستئناف؛  )ز(    
الــذي قــدّم  تكبّــده المــورِّد أو المقــاول عمــاأن تقــضي بــدفع تعــويض   )ح(    
 مــشروعتــصرف أو قــرار غــير ل نتيجــةتكــاليف معقولــة لــشكوى أو الاســتئناف مــن ا

 مـشروعة جراءات غـير    لإفقة أو   صدر عن الجهة المشترية أو السلطة المعنية بإصدار الموا        
 وعمــا لحــق بــه مــن خــسائر أو الاشــتراء،اتبعتــها تلــك الجهــة أو الــسلطة في إجــراءات 

علــى أن يقتــصر ذلــك التعــويض علــى تكــاليف إعــداد العــرض أو التكــاليف  (أضــرار، 
  ؛)، أو كليهماحيثما انطبق الحالالمتعلقة بالشكوى وطلب الاستئناف، 

  ."تبعاً للظروفلة مناسبة  بديتدابيرأن تتخذ   )ط(    
وضـع  ي أن، اتُّفـق علـى      )ه(إلى  ) ج(فيما يتعلق بالأحكام الواردة في الفقرات الفرعيـة           -٤١

الـدول الـتي    أنَّ تلـك الأحكـام  ب ملحقـة  وعلى أن يوضح الدليل أو حاشية معقوفتين،النص بين   
ــا أن تـــش     ــوز لهـ ــراءات المـــذكورة لا يجـ ــة مـــستقلة الإجـ ــذ هيئـ ــأن تتخـ ترع تلـــك لا تـــسمح بـ

، اتفـق علـى     )ح( في الفقـرة الفرعيـة       معقـوفتين  يتعلق بالأحكام الـواردة بـين        فيماو. الإجراءات
الأحكـام الناتجـة، بـسماحها       أنَّ   وضح الدليل في حالة حـذف الـنص الـوارد بـين معقـوفتين             أن يُ 

وى ، قد تـوفر حـوافز مناسـبة لتقـديم شـكا         المفقودة الأرباح   عنللدولة بأن تجيز دفع تعويضات      
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وفيمـا  . وطلبات استئناف، وهو أمر قد يكون مناسبا عند الأخذ بمفهـوم إعـادة النظـر المـستقلة                
فـق علـى أن يوضـح الـدليل، في حـال إدراج             تُّا) ط(الواردة في الفقـرة الفرعيـة       يتعلق بالأحكام   

ــنص، ــستوعب    أنَّ ال ــه هــو أن ي ــر المقــصود من ــةالممارســات تغيُّ ــدابير  المتعلق ــتي بالت  يمكــن أنال
  . يناقش نطاق الفقرة الفرعيةوأنتتخذها هيئات إعادة النظر 

 تعالج مسألة توقيت الـشكاوى، لكنـها لا تعـالج الطريقـة             ٦٣صياغة المادة    أنَّ   ولوحظ  -٤٢
في هـذا    وعُرضـت    . مقبولـة   الـشكوى  فيمـا إذا كانـت     بهـا هيئـة إعـادة النظـر المـستقلة            تبتالتي  

بعـض المـورِّدين كـانوا جـاهلين بقـانون           أنَّ    منـها  بـيَّن تَالصدد لتجارب عملية في بعض البلدان،       
ــه   وأنَّالاشــتراء  ــدَّم شــكاوى دون أســاس وجي ــشائع أن تُق ــل إنَّ.  مــن ال ــذي  وقي  الأســلوب ال

ومـن  . عولجت به تلك الشكاوى يمكن أن يضع فعاليـة إجـراءات إعـادة النظـر موضـع تـساؤل                  
. ، واتُّفــق علــى ذلــك)ز(رة الفرعيــة في الفقــ" دون أســاس وجيــه" اقتُــرح أن تــضاف عبــارة ثم،

 في إحـدى الولايـات القـضائية خمـسة أيـام لكـي تبـت فيمـا إذا          ستقلةوذُكر أنـه تتـاح للهيئـة الم ـ       
 الـدليل سيوضـح    أنَّ   وأشـير إلى  ). ز(كان عليها أن تتخذ التدبير المشار إليـه في الفقـرة الفرعيـة              

 فــضفاض ويقــصد منــها أن تــشمل في هــذا الــسياق لهــا مــدلول" دون أســاس وجيــه"عبــارة أنَّ 
ــة أو المشاك ــ  ــشكاوى العبثي ــدة المحــددة أو مــن جانــب    سةالإدعــاءات وال  الــتي تقــدَّم خــارج الم

  .أشخاص ليس لهم أن يقدموا شكوى
 بــشأن الإشــعار بــالقرار) ٥(و) ٤( في الفقــرتين تبعيــة إجــراء تغــييرات وذُكــر أنــه يلــزم  -٤٣

  ). أعلاه٣٣انظر الفقرة ( توجيهه إليها التي يُرادالجهات وماهية 
ــل الم ــ     -٤٤ ــة تحمي ــن إمكاني ــسر ع ــوما ورِّدواستُف ــاءين رس ــات   لق ــشكاوى أو طلب ــديم ال  تق

مـسألة فـرض    أنَّ ولكـن رئـي  .  أداة فعالـة لـردع الممارسـات التعـسفية        إذ اعتُبر هذا  . الاستئناف
  . أخرىقانونيةالرسوم ينبغي أن تعالج في فروع 

المقـصود  أن يوضـح  قانون النموذجي أو الـدليل  أنه ينبغي للوأثيرت أيضا نقطة مفادها     -٤٥
ــبير الهيئــة   ــشار إليهــا في المــادة   " المــستقلة"بتع ــى أن يوضــح الــدليل مفهــوم     . ٦٣الم واتُّفــق عل

  .استقلالية هيئة إعادة النظر والكيفية التي يمكن بها ضمان تلك الاستقلالية
 ٦٥-٥٩انظـر الفقـرات    (٦٥في المادة وكان معروضا على الفريق العامل، أثناء نظره       -٤٦
  : حسب الاقتضاء٦٣الاقتراح التالي بشأن نص إضافي يدرج في المادة ) أدناه

صـــلاحية إصـــدار أمـــر بإيقـــاف ] يُـــدرج هنـــا اســـم الهيئـــة المـــستقلة[لتكـــون   )١"(  
ــد الاشــتراء      أيِّ إجــراءات الاشــتراء في  ــاذ عق ــدء نف ــل ب ــت قب ــتىوق ــك  أنَّ  رأتم ذل

 أو المقاول الذي قدم الطلـب أو الـشكوى أو           ورِّدلحماية مصلحة الم   ضروري   الإيقاف
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ــا للمــادة   ــذكورةلعوامــل ل، ومراعــاة ٦١الاســتئناف وفق مــن هــذه  ) ٤( في الفقــرة الم
إيقـاف أمـرت     أيِّ   رفعأيضا صلاحية   ] يُدرج هنا اسم الهيئة المستقلة    [ لوتكون  . المادة

  .عتبارات المذكورة أعلاهلال ةًبه الجهة المشترية أو أمرت به هي، مراعا
ــرة      )٢(   ــة في الفق ــتثناء الحــالات المبين ــف إجــراءات    ) ٤(باس ــادة، تُوقَ ــذه الم ــن ه م

  :أيام في المراحل التالية من الإجراءات) ١٠(الاشتراء تلقائيا لمدة عشرة 
عنــد تلقــي شــكوى أو اســتئناف بمقتــضى هــذه المــادة قبــل الموعــد          )أ(    

يُــدرج هنــا [لالعــروض، لكــي يتــسنى لتقــديم الأولي أو الأقــصى لتقــديم طلبــات التأهــل 
أن تبت فيما إذا كـان ينبغـي تمديـد الموعـد الأقـصى واتخـاذ تـدابير                  ] اسم الهيئة المستقلة  

 الأولي أو غـير ذلـك مـن         لاختيـار أخرى بشأن شروط الالتماس أو التأهيـل الأولي أو ا         
ــار   ســوف يوضــح و[ الأولي؛ المــسائل الناشــئة عــن إجــراءات التأهيــل الأولي أو الاختي

الدليل الحالات التي يكون فيهـا الأمـر بتمديـد الموعـد الأقـصى كافيـا، والحـالات الـتي                    
يتعين فيها على هيئة إعادة النظر أن تبت في موضوع الشكوى أو الاسـتئناف، إضـافة                

 إصــدار الأمــر بتمديــد الموعــد الأقــصى، كــأن تبــت مــثلا فيمــا إذا ينبغــي أن يــؤذن  إلى
خر أن يشارك في المناقصة المحدودة أو ما إذا كان ينبغي أن يُـسمَح لمـورِّد سـبق                  لمورِّد آ 

  ؛]أن أُسقطت أهليته بأن يواصل المشاركة في إجراءات الاشتراء
 المـــادة بعـــد تقـــديم هعنـــد تلقـــي شـــكوى أو اســـتئناف بمقتـــضى هـــذ  )ب(    

بـل بـدء نفـاذ عقـد        العروض في الحالات التي لا تطبق فيها الجهة المشترية فترة توقُّـف ق            
  .الاشتراء أو الاتفاق الإطاري

أيضا، عقب بدء نفاذ عقد الاشتراء أو       ] يُدرج هنا اسم الهيئة المستقلة    [لتكون  (  )٣(  
الاتفاق الإطاري، صلاحية إصدار أمر بإيقاف تنفيذ عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطـاري             

ذلك الإيقاف ضروري لحمايـة     نَّ   أ  رأت  متى أثناء سير إجراءاتها الخاصة بإعادة النظر إذا      
 أو المقــاول الــذي قــدّم الطلــب أو الــشكوى أو الاســتئناف وفقــا للمــادة دمــصلحة المــورِّ

  .)من هذه المادة) ٤(لعوامل المذكورة في الفقرة ل، ومراعاة ٦١
لا ينطبق الإيقاف التلقائي لإجـراءات الاشـتراء وإيقـاف تنفيـذ عقـد الاشـتراء           )٤(  

  :ري إذاأو الاتفاق الإطا
الـــشكوى أو  أنَّ بوضـــوح] يُـــدرج هنـــا اســـم الهيئـــة المـــستقلة[رأت   )أ(    

 أو المقــاول الــذي قــدم الــشكوى أو  ورِّدالمــ أنَّ ، أولــيس لــه أســاس وجيــه الاســتئناف 
  الإجراءات مستعجلة؛ أو أنَّ الاستئناف ليس ذا صفة، لأسباب منها
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يقـاف سـيُحدث ضـررا    الإ أنَّ ]يُدرج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة       [رأت    )ب(    
  ين أو المقاولين المشاركين في إجراءات الاشتراء؛ أومورِّدمفرطا للجهة المشترية أو لل

هنــاك اعتبــارات مــصلحة  أنَّ ]يُــدرج هنــا اســم الهيئــة المــستقلة[رأت   )ج(    
 تقتضى المضي في إجراءات الاشتراء أو في تنفيذ عقد الاشـتراء أو الاتفـاق               مُلحّةعامة  

  .حسب الانطباقالإطاري، 
 الإيقاف في الوقت الـذي توجـه   تَرفَعأن ] يُدرج هنا اسم الهيئة المستقلة    [على    )٥(  

 أو المقاول الذي قدّم الطلب أو الـشكوى أو الاسـتئناف            ورِّدفيه إشعارا بقرارها إلى الم    
 في حــال رفــضها أو ،، وإلى ســائر المــشاركين في إجــراءات الاشــتراء٦١وفقــا للمــادة 

  ."الاستئنافالطلب أو الشكوى أو ردها ذلك 
  :الاستفسارات والاقتراحات التالية تلك الأحكام بشأنوقُدِّمت   -٤٧

 وفي هـذا الـصدد، لـوحظ   ". الإيقـاف التلقـائي  "أن يُعاد النظـر في الإشـارة إلى      )أ(  
يقـاف  تُقيّم بغية تقريـر مـا إذا كـان الإ         و تُدرَسينبغي أن   ) ٤(الاستثناءات الواردة في الفقرة     أنَّ  

ــه ســيكون هنــاك    أنَّ وذهــب تفــسير بــديل إلى . القــانونبمقتــضى  منطبقــاً الاســتثناءات تعــني أن
) ٤( ولكنه سيُرفع إذا اتخذت الهيئة المستقلة أيا من القرارات الـواردة في الفقـرة                قائي،إيقاف تل 

   أيام؛١٠في غضون فترة الإيقاف البالغة 
ــعأن   )ب(    ـــ تُراجـ ــاء انطب ــادي إعطـ ــام لتفـ ــرتين  الأحكـ ــأن ) ٣(و) ١(اع في الفقـ بـ

ــرح و. تلقــائي الإيقــاف بمقتــضى هــاتين الفقــرتين  ــارة   اقتُ ــسياق، أن يُعــاد صــوغ العب في هــذا ال
  ؛)٣(و) ٢(وأن يُعكس ترتيب الفقرتين ) ٢(الافتتاحية في الفقرة 

الهيئـة   أنَّ نقطـة مفادهـا  في هـذا الـشأن      وأُثـيرت   ). ب( )٤(أن تُحذف الفقرة      )ج(  
، في غـضون فتـرة إيقـاف قـصيرة، في مـا إذا كـان        تَّب ـُوسـيلة لكـي تَ    ال تكون لـديها     المستقلة لن 

 أنَّ كمـا لـوحظ  . الجهـات المعنيـة  هناك ضرر ما وفي مـسألة التناسـب بخـصوص مـصالح مختلـف         
في " المــصلحة العامّــة الملحــة" مفهــوم ن ضــميُــستوعبمــسألة الــضرر غــير المتناســب يُمكــن أن 

إشــارة إلى الــضرر غــير المتناســب قــد   هنــاك  أنَّ  هــذا الــصدد،فياســتُذكر و). ج( )٤(الفقــرة 
 في ســـياق ١٩٩٤مـــن القـــانون النمـــوذجي لعـــام ) ١ (٥٦ مـــشابهة في المـــادة بـــصياغةوردت 
   لم تشترط أن تبتّ هيئة إعادة النظر في وجود الضرر ومداه؛إذمختلف، 
)  أدنــاه٦٩-٦٧انظــر الفقــرات ( مكــررا ٦١ المــادة اتــصالأن تُوضَّــح كيفيــة   )د(  
  من النص المقترح؛) ١(بالفقرة 
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. حـصرية ) ٤(أن يوضَّح أيـضا مـا إذا كانـت الاسـتثناءات الـواردة في الفقـرة                   )ه(  
عما إذا كان ينبغي أن يكون هنـاك إيقـاف تلقـائي في جميـع                تساؤلعلى وجه الخصوص    وأثير  

  ؛)٣) (٢٠(الحالات المبيّنة في المادة 
  .نبغي للأحكام أن تتصل بطلبات المراجعةأن يُوضَّح ما إذا كان ي  )و(  

 بعـد إدخـال بعـض       ٦٣واتفق الفريق العامل على إدراج النص الإضافي المقترح في المـادة              -٤٨
  في الـدليل   وأن يُـذكر  ) ب) (٤(ذف الفقرة   أن تُح فقد اتفق الفريق العامل على      . التنقيحات عليه 

". لحّـة المـصلحة العامـة المُ   "يـة ضـمن اسـتثناء       الأحكام المحذوفة سوف تندرج في الممارسة العمل      أنَّ  
قد لا يشمل نطاق الاسـتثناء الـوارد في         " الملحة"اشتراط المصلحة العامة     أنَّ   وردا على رأي مفاده   

الإلحـاح الـزمني   يـشمل  لا إذ  واسع بما فيه الكفاية،   " المُلحّة "تعبير أنَّ   ، رُئي  بكامله )ب (٤الفقرة  
 مـع  تـساق حاجـة إلى ضـمان الا  هنـاك   أنَّ وذُكـر . لحة العامةشمل أيضا مدى المص  يفحسب، بل   

في ســياق (الــتي تــشير إلى الاســتثناء نفــسه ) ٢٠(مــن المــادة ) ج) (٣(غة الــواردة في الفقــرة االــصي
في الـنص   " المـصلحة العامـة المُلحّـة     "الإشارة إلى    أنَّ   واتفق الفريق العامل أيضا على    ). فترة التوقف 

  .٢٠من المادة ) ٣( في الفقرة المذكورةواف الحالات المقترح ستشمل على نحو 
عبـارة  ) ١(أن تُـضاف في بدايـة الفقـرة         ) أ( :مـا يلـي   فق الفريـق العامـل أيـضا علـى          واتَّ  -٤٩

عـن  ) ١(أن يُـستعاض في الجملـة الثانيـة مـن الفقـرة        ) ب(و؛  "عند تلقـي شـكوى أو اسـتئناف       "
أثناء سير إجراءاتهـا الخاصـة بإعـادة        "ل عبارة   أن تُنق ) ج(و؛  "رفعتمديد أو   "بعبارة  " رفع"كلمة  
] يُـدرج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة     [لتكـون  "لإدراجهـا بعـد عبـارة       ) ٣( في الفقرة    ةالوارد" النظر
في " الإيقــاف التلقــائي"أن تُحــذف الإشـارة إلى  ) د(وفي أول جملــة مــن الفقـرة نفــسها؛  " أيـضا 

؛ "إيقـاف عمليـة الاشـتراء     "عبارة تنص على    جميع الأحكام والاستعاضة عنها حسب الاقتضاء ب      
  .عرض الأحكام من حيث توقيت الإجراءات المعنيةفي  الاتساقأن يُضمن ) ه(و

ــى شــواغل   -٥٠ ــة وردا عل ــيرت   معيَّنَ ــشأنأخــرى أث ــى  الأحكــام، ب ــد عل الهــدف مــن   أنَّ أكّ
 أم لا، حـتى  الأحكام هو ضمان اتخاذ قرارات سريعة بشأن ما إذا كـان الإيقـاف ينبغـي أن يطبّـق           

 ؛يقــاف بأنــه قــد توجــد أســباب مختلفــة لعــدم تطبيــق الإوسُــلِّم. وإن لم تبلــغ النتــائج حــد الكمــال
.  الممارسـة العمليـة  ويـتعين أخـذها بعـين الاعتبـار في     لاف تلـك المـذكورة تحديـدا في الأحكـام،           بخ

وّن في الـسجل    الضمانة الرئيـسية الـتي تحـول دون إسـاءة الاسـتعمال هـي اشـتراط أن تُـد                   وقيل إنَّ 
جميع القرارات المتصلة بالإيقاف والأسباب الداعية إلى اتخاذها، حتى يتسنّى للمحكمـة تمحيـصها              

 بـشأن مـسألة   ١٩٩٤ النـهج المتبـع في نـص عـام       وشـدّد الفريـق العامـل علـى أنَّ        .  نهاية المطاف  في
سـتثناءات مـن    خصوصا بـسبب حـذف الا     والإيقاف لم يعد منطبقا في القانون النموذجي المنقّح،         
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 هـذا    أنَّ وذُكـر . ١٩٩٤ القـانون النمـوذجي لعـام     من نـص    ) ٢ (٥٢إعادة النظر الواردة في المادة      
ممـا قـد يـسبب      ،  والاسـتئنافات الحذف مـن شـأنه أن يـؤدي إلى عـدد أكـبر بكـثير مـن الـشكاوى                    

  .جراءات الاشتراءتعطيلاً شديداً لإ
    

    ]٦٣ و٦٢[بمقتضى المادتين  ات إعادة النظرتنطبق على إجراء معيَّنَة   قواعد‐ ٦٤المادة     
  :٦٤كان معروضا على الفريق العامل الاقتراح التالي بشأن المادة   -٥١
    

   تنطبق على إجراءات إعادة النظر معيَّنَة   قواعد- ٦٤المادة "
    ]٦٣ و٦٢[ المادتين بمقتضى

 اًبعد تلقيها طلب ـ  ،  ]اسم هيئة إعادة النظر   هنا  ج  رَيد[ أو   الجهة المشترية تسارع    )١(  
] ٦٣[ بمقتـضى المـادة      فاًأو استئنا ] ٦٣[أو شكوى بمقتضى المادة     ] ٦٢[بمقتضى المادة   

مــن هــذا القــانون، إلى إبــلاغ جميــع المــورِّدين أو المقــاولين المــشاركين في إجــراءات         
ســـلطة  أيِّ  أو الـــشكوى أو الاســتئناف، وكـــذلك لطلـــبالاشــتراء الـــتي يتعلـــق بهــا ا  

صالحها أو يمكـــن أن تتـــأثّر مـــصالحها، بـــشأن تقـــديم الطلـــب أو  حكوميـــة تـــأثّرت مـــ
  .الشكوى أو الاستئناف ومضمونه

يحق لأي مـورِّد أو مقـاول أو سـلطة حكوميـة مـن هـذا القبيـل أن تـشارك في                        )٢(  
ويُحظر على المورِّد أو المقـاول أو الـسلطة الحكوميـة           . الطلب أو إجراءات إعادة النظر    

جراءات أن تقدّم لاحقاً نفس الطلب أو الـشكوى أو طلـب            التي لا تشارك في هذه الإ     
  .الاستئناف أو ما يكافئها

يحــق للمــشاركين في الطلــب أو في إجــراءات إعــادة النظــر المــشاركة في جميــع   )٣(  
ــل أن يُ     ــيهم قب ــستمع إل ــشأن  خــذ أيُّتَّالإجــراءات، ويكــون لهــم الحــق في أن يُ ــرار ب  ق

ق في أن يكــون لهــم مــن يمثلــهم ويــرافقهم،  الطلــب أو الــشكوى أو الاســتئناف، والح ــ
ــة، وا     ــراءات علني ــب أن تكــون الإج ــك    لحــقوالحــق في طل ــا في ذل ــة، بم ــديم أدل  في تق

  .الاستعانة بشهود
هنـا  ج رَيُـد ] [الـسلطة المعنيـة بإصـدار الموافقـة أو    [في الحالات المعروضـة علـى       )٤(  

ناسـب، بتزويـد الهيئـة المعنيـة        ، تقـوم الجهـة المـشترية، في الوقـت الم          ]اسم الهيئـة المـستقلة    
بكــل الوثــائق ذات الــصلة بالطلــب أو بالــشكوى أو الاســتئناف، بمــا في ذلــك ســجل   

  .إجراءات الاشتراء
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 تُرسل إلى المشاركين في الإجراءات نسخة من قرار الجهة المـشترية أو الـسلطة        )٥(  
يـوم عمـل   ... ن في غـضو ] اسـم الهيئـة المـستقلة   هنـا  ج رَيـد [المعنية بإصدار الموافقـة أو     

ويُـسارع بعـد ذلـك إلى إتاحـة         . من صدور القرار  ) تحدّد الدولة المشترعة المدّة الزمنية    (
  .لعامة الناس والقرار الصادر بشأنها ستئنافالطلب أو الشكوى أو الا

مـن هـذه   ) ٥(إلى ) ٣( مـن المعلومـات المـشار إليهـا في الفقـرات       شى أيّ يُفلا    )٦(  
 يتعـارض مـع حمايـة المـصالح الأمنيـة      هـذا  إجراءات علنيـة إذا كـان   أيُّ تُنظَّمالمادة، ولا  

 بالمـصالح التجاريـة     يمـس  القـانون أو يعيـق إنفـاذ القـانون أو            يخالفالأساسية للدولة أو    
  . أو المقاولين أو يعيق التنافس المنصفدينالمشروعة للمورِّ

أو  [ة المــشتريةالجهــج في ســجل إجــراءات الاشــتراء القــرار الــذي تتّخــذه رَيُــد  )٧(  
والأســباب ] اســم هيئــة إعــادة النظــرهنــا ج رَيــد[أو ] المعنيــة بإصــدار الموافقــةالــسلطة 

  ."والظروف التي دعت إليه
    

    العنوان    
تنطبق على طلبات المراجعـة بمقتـضى المـادة          معيَّنَة   قواعد: "اتُّفق على أن يكون العنوان      -٥٢
  ".٦٣ وإجراءات إعادة النظر بمقتضى المادة ٦٢
    

    )١(الفقرة     
الهيئـة الـتي يُعـرض عليهـا طلـب       أنَّ اتُّفق على تعـديل الفقـرة لكـي تـنص صـراحة علـى              -٥٣

  . باشتراط الإبلاغ الوارد في الفقرةالتي عليها أن تفيالمراجعة أو إعادة النظر هي الهيئة 
أن أي سـلطة حكوميـة تـأثّرت مـصالحها أو يمكـن           "وطُرح تساؤل بـشأن الإشـارة إلى          -٥٤

هــذه الهيئــات الحكوميــة قــد منحــت الحــق في أن   أنَّ ذُكــروردّا علــى ذلــك، ". تتــأثّر مــصالحها
غ ، ولذلك ينبغـي أن تُبلَّ ـ     )٢(تشارك في طلب المراجعة أو إجراءات إعادة النظر بمقتضى الفقرة           

ون لقـان لا ينبغي ل   نه أ ذُكرومن جهة أخرى،    .  بهذا الحق  الانتفاع الإجراءات لتمكينها من     بهذه
 أن تنـاقش هـذه المـسألة في         يفـضَّل ينظم المراسلات الحكوميـة الداخليـة، ولـذلك         أن  النموذجي  

مناقـشة  الـدليل    وتـضمين  الإشـارة مـن الفقـرة        تلـك ، اتُّفـق علـى حـذف        التباحثوبعد  . الدليل
  .بهذا الشأنملائمة 

أسـلوب  ما إذا كان ينبغـي إبـلاغ الجهـة المـشترية بـالإجراءات بـنفس                عوطُرح تساؤل     -٥٥
لجهـة المـشترية نفـس الحقـوق في     ل ه ينبغي بأن تكونواتُّفق على أن. ين أو المقاولينورِّدإبلاغ الم 
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 ذه في ه ـ  إشـارات مناسـبة   إدراج  مـن ثم    المقـاولين، وينبغـي      وأين  مـورِّد لل كمـا  والمشاركة   التبلُّغ
شترية مـن تقـديم     تمكين الجهـة الم ـ   ب ـولم يتنـاول الفريـق العامـل اقتراحـا          ). ٢(الفقرة وفي الفقـرة     

  . أعلاه٣٦ في الفقرة ة، الوارد)٦ (٦٣عليه المادة تنص  ما غيرطلب إلى الهيئة المستقلة 
    

    )٢(الفقرة     
" أي سلطة حكوميـة تـأثّرت مـصالحها أو يمكـن أن تتـأثّر مـصالحها                "عبارةبعد حذف     -٥٦

ــرة   ــن الفق ــرة  ) (١(م ــر الفق ــلاه٥٤انظ ــى الاس ) أع ــق عل ــار  ، اتُف ــن عب ــلطة "ة تعاضــة ع أي س
تـأثّرت مـصالحها   أي سـلطة حكوميـة    "بعبـارة   ، الواردة في الجملة الأولى من الفقـرة،         "حكومية

  ".أو يمكن أن تتأثّر مصالحها
 أو المقاول الذي يتلقى إشعارا بطلب المراجعة أو بإجراءات إعادة النظر            ورِّدالم أنَّ   وذُكر  -٥٧

 اتفـق علـى     ،لـذلك و. ٦١مـن المـادة     ) ١(ضى الفقرة   لا يحق له تلقائيا أن يلتمس إعادة النظر بمقت        
  .٦١من المادة ) ١( والفقرة ٦٤من المادة ) ٢( في الدليل العلاقة بين الفقرة تُوضّحأن 
    

    )٥(الفقرة     
 إنــه إذطُـرح تــساؤل بــشأن تقـديم نــسخة مــن قـرار الجهــة المــشترية أو الهيئـة المــستقلة،       -٥٨

 إشـارة إلى    إدراج اقتـرح    ،لـذلك و. رسال إشعارات فردية  يستتبع إجراءات بيروقراطية تتطلب إ    
تلـك   أنَّ    أيـضا  وذُكـر والهيئـات الأخـرى المعنيـة؛       المعنـيين   ين والمقـاولين    ورِّدإبلاغ القـرار إلى الم ـ    

 في طلب المراجعـة     لا ينبغي أن تشمل جميعَ الهيئات التي شاركت في إجراءات الاشتراء            تالهيئا
مـا لم     عقـد الاشـتراء    بـإبرام  لا يـسمح للجهـة المـشترية          وأنـه   فحسب، أو إجراءات إعادة النظر   

ــذا الإشــعار   ــذه   . يرســل ه ــى ه ــق عل ــضا إلى   الاقتراحــاتواتُّف ــارة أي ــع الإش ــه ســتُجرى ، م  أن
انظــر ( القــرارات بتبليـغ  فيمـا يتعلــق  ٦٣ و٦٢تــساق مـع المــادتين  لال ضـماناً تعـديلات صــياغية  

  ). أعلاه٣٣الفقرة 
    

    راءات الاشتراء أو الاتفاق الإطاري أو عقد الاشتراء  إيقاف إج‐ ٦٥المادة     
  :٦٥كان معروضا على الفريق العامل الاقتراح التالي بشأن المادة   -٥٩
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     إيقاف إجراءات الاشتراء- ٦٥المادة "
     الاتفاق الإطاري أو عقد الاشتراءأو

 مـن  ]٦٣[بعد تقديم شكوى أو اسـتئناف في الوقـت المناسـب بمقتـضى المـادة         )١(  
ــسارع    ــانون، ت ــذا الق ــ[ه ــا ج رَديُ ــادة النظــر  هن ــة إع ــاف إجــراءات  ] اســم هيئ إلى إيق

اســم هيئــة هنــا ج رَيُــد[ عقــد الاشــتراء لمــدة تقرّرهــا الاشــتراء أو الاتفــاق الإطــاري أو
  .من هذه المادة) ٢( الفقرة ، إلا في الحالة المنصوص عليها في]إعادة النظر

 إجــراءات بإيقــافمُلزَمــةً ] ة إعــادة النظــر اســم هيئ ــهنــا ج رَيُــد[لا تكــون   )٢(  
  .الشكوى أو الاستئناف لا أساس لهما أنَّ رأتالاشتراء إذا 

رفـع الإيقـاف المطبـق وفقـاً للفقـرة          ] اسم هيئـة إعـادة النظـر      هنا  ج  رَيُد[ليجوز    )٣(  
الإيقــاف ســيلحق أو قــد ألحــق ضــرراً مفرطــاً بالجهــة  أنَّ مــن هــذه المــادة إذا رأت) ١(

تقتـضي  ملحـة   اعتبارات مـصلحة عامـة       أنَّ    آخرين، أو  مقاولينالمشترية أو بمورِّدين أو     
  . الاشتراء أو عقد الاشتراء أو الاتفاق الإطاريعمليةالمضي قدماً في 

قــرّرة في تمديــد فتــرة الإيقــاف الم] اســم هيئــة إعــادة النظــر هنــا ج رَيُــد[ليجــوز   )٤(  
 أو اًقــوق المــورِّد أو المقــاول الــذي يقــدم طلبــا أو شــكوى أو اســتئناف  لح صــوناًالأصــل 

ــتّ في إجــراءات إعــادة النظــر، شــريطة ألاّ   ] أمــام المحــاكم[يرفــع دعــوى  إلى حــين الب
 المعنيـة بإصـدار   أو الـسلطة [ اللازمـة للجهـة المـشترية      المدةتتجاوز فترة الإيقاف الكلية     

 ٦٢[لمـادة   ا بمقتـضى كـي تتخـذ قـرارا       ] اسم هيئة إعـادة النظـر     هنا  ج  رَديُ[أو  ] الموافقة
ــاق،  ]٦٣أو  ــضاف، حــسب الانطب ــا  تُ ــك  إليه ــد ذل ــة  بع ــرة كافي ــورِّد أو  فت ــيح للم تُت

أو الــسلطة المعنيــة بإصــدار [المقــاول رفــع دعــوى اســتئناف ضــد قــرار الجهــة المــشترية   
  ].اسم هيئة إعادة النظرهنا ج رَيُد[أو ] الموافقة

)] ١ (٦٤[يُضمَّن إشعارُ تقديم الشكوى أو الاستئناف الـصادر وفقـا للمـادة               )٥(  
اســم هيئــة إعــادة هنــا ج رَديُــ[ اتخذتــه مــا أو ،مــن هــذا القــانون واقعــةَ الإيقــاف ومدّتــه

عـــدم إيقـــاف إجـــراءات الاشـــتراء أو عقـــد الاشـــتراء أو الاتفـــاق  مـــن قـــرار ب] النظـــر
إلى إبـلاغ المـورِّد    ] اسم هيئـة إعـادة النظـر      هنا   جرَديُ[لحالة، وتُسارع   ل تبعاًالإطاري،  

  . الشكوى أو الاستئناف بذلك الإشعارقدمأو المقاول الذي 
 جميع المـشاركين في الإجـراءات بقـرار تمديـد فتـرة الإيقـاف            يُسارَع إلى إبلاغ    )٦(  

ج رَدي ـُ [اتخـذتها  القـرارات الـتي      وبـسائر  التمديد، أو بقـرار رفـع الإيقـاف          مدةمع بيان   
  . هذه المادة وأسباب اتخاذهابمقتضى] اسم هيئة إعادة النظرهنا 
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تُدرج في سجل إجراءات الاشتراء واقعـة الإيقـاف ومـدة الإيقـاف وأي قـرار               )٧(  
 هـذه المـادة والأسـباب والظـروف         بمقتـضى ] اسم هيئـة إعـادة النظـر      هنا  ج  رَيُد[اتخذته  

  ."الداعية إلى ذلك
إزالة اشتراط الإيقاف التلقائي لإجـراءات إعـادة النظـر    ب اقتراح ونظر الفريق العامل في    -٦٠

دين سـتتمتع بالحمايـة     رِّحقـوق المـو    أنَّ   ذُكروتأييدا لهذا الاقتراح،    . المعروضة على هيئة مستقلة   
الكافية إذا ما قُيِّدت قدرة الجهة المشترية على إبرام عقـد الاشـتراء حـسبما اتفـق عليـه في إطـار        

، انظـر   هـذه المـسألة  ولمزيـد مـن البحـث في    أعـلاه؛    ٣٠انظر الفقـرة     (٦٢لمادة  من ا ) ٣(الفقرة  
الــنص علــى  أنَّ كمــا رُئــي).  أدنــاه٦٩-٦٧ مكــررا في الفقــرات ٦١المناقــشة المتعلقــة بالمــادة  

 أن يقــدموا ينمــورِّد وجامــدا، ممَّــا ســيتيح للثقــيلاالإيقــاف التلقــائي مــن شــأنه أن يكــون نهجــا 
الإيقـاف   أنَّ    على كما شُدِّد . ا أن تؤخِّر إجراءات الاشتراء بلا مُسوِّغ      طلبات تعسفية من شأنه   

مـن ممارسـة   لمـورِّدين  ا إذ يمكّـن  الاشـتراء،    بـإجراءات  ضـرراً فادحـاً      لحـق يُالتلقائي من شـأنه أن      
ومـن  .  اقتصادية وخيمـة   واقبعلى الجهة المشترية، مع ما يترتب على ذلك من ع         ضغط شديد   

 وشـريطة ألا يبـدأ     إلا في ظـروف اسـتثنائية،        لازمـاً الإيقـاف لـن يكـون       أنَّ   هذا المنظور، أُوضح  
 ين الـواردت  ينالـضمانت  أنَّ   ورُئـي .  مـستمرة   إجراءات إعادة النظـر    ما دامت عقد اشتراء    أيِّ   نفاذ

 أن  صـلاحية  تُخـوَّلَ    أنالهيئـة المـستقلة ينبغـي        أنَّ   وذُكـر .  كـافيتين  ليستا) ٣(و) ٢(في الفقرتين   
ا في طلب الإيقـاف المقـدم إليهـا، وأن تـستمع لكـلا الطـرفين قبـل اتخـاذ قرارهـا إذا               بنفسه تبتّ

ل عـبء إثبـات      أو المقـاول سـيتحمّ     ورِّدالم ـ أنَّ   في هـذا الـصدد علـى      شُـدِّد   و. اقتضى الأمر ذلـك   
  .يقافللإالأسباب المسوِّغة 

 أنَّ وأُوضـح . وأُثير اعتراض على هذا النهج، ودُعي إلى الأخـذ بنـهج إيقـاف افتراضـي           -٦١
إيقافـا أوليـا سـيُطبّق لفتـرة قـصيرة ومحـدّدة، وأنـه               أنَّ   الإيقاف الافتراضـي في هـذا الـسياق يعـني         

يمكن أن يُرفض منح إيقاف إضافي أو أن يُرفع الإيقـاف الأولي، لأسـباب مثـل الأسـباب المبيَّنـة                  
لقـانون النمـوذجي    اتـسق مـع نـص       يهذا النهج    أنَّ    تعليق مفاده  وأُبدي). ٣(و) ٢ (الفقرتينفي  

 أن يقلِّـل في نهايـة   يُمكـن ا مم ـ، ومن شأنه أن يفضي إلى عملية أكثر كفاءة وفعالية، ١٩٩٤عام  
 خطــوات ســبق إلغــاء عمليــة الاشــتراء لأنــه يمكــن أن يــستبعد الحاجــة إلى  تعطيــلالمطــاف مــن 
وإضـافة إلى  . ضـد الجهـة المـشترية   قرار   الاشتراء، إذا ما صدر في نهاية المطاف         ليةاتخاذها في عم  

علــى غـرار هــذا البــديل  (نهجــا فعـالا مــن حيــث التكلفـة وســهل الاتبـاع     أنَّ  علـى شُــدِّدذلـك،  
 ثمـة  وقيـل إنَّ . ىشكاوعلى تقديم ال  ين  ورِّدلما حفزمن شأنه أن يتيح درجة مناسبة من        ) المُقترح

شروع في التمـاس     عنـد ال ـ   لديـه لا يكـون     المـورِّد أو المقـاول     أنَّ   تباع هذا النهج هو   لا آخر   باسب
إعادة النظر، سوى فهم أولي لما يمكن أن يكون قد حدث من انحـراف في إجـراءات الاشـتراء،                   
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. الاشـتراء لـه الاطـلاع علـى سـجل     يُتـاح  لن يتمكن من تدعيم شكواه إلا بعـد أن يكـون        أنه  و
يجـاد  لإحملـة تـصيُّد أخطـاء    ين في ورِّدوردا على ذلك، دُعي إلى توخي الحذر لتفادي انخراط الم ـ      

  .دواع لإعادة النظر من خلال تلك الآلية
 المـستقلة غـير ملزمـة بإيقـاف إجـراءات الاشـتراء في              الهيئـة  أنَّ   وقُدِّم اقتراح بديل مفاده     -٦٢
 إلى التـصرف  " تـسارع " أن    عليهـا  ونظـراً لأنَّ  ،  )٣(و) ٢( من الظرفين المرتأيين في الفقرتين       أيٍّ

إيقـاف يمـنح أثنـاء       أيِّ   عغا أيـضا رف ـ   ظرفين يمكن أن يسوِّ   هذين ال  أنَّ   وذُكر. بعد تقديم شكوى  
  . مرحلة المستقلة أن تفعله في أيِّالهيئةإجراءات إعادة النظر، وهو ما سيكون بوسع 

واســتمع الفريــق العامــل إلى الاقتراحــات التاليــة بــشأن المبــادئ الــتي يمكــن أن تــشكل      -٦٣
  :٦٥الأساس لمشروع منقح للمادة 

 عقـد  بـدء نفـاذ  الجمع بين استخدام فترة توقُّف وفرض حظر علـى       ن  من شأ  أنَّ  )أ(  
  يشمل كثيرا من الحالات التي يمكن تَوقُّع نشوئها؛أن الاشتراء إلى حين البت في الشكوى 

 المــسائل المتعلقــة بــالفترة الــتي تــسبق ابتــداء فتــرة التوقُّــف، وبالحــالات الــتي  أنَّ  )ب(  
 مـتى بـدأ نفـاذ    والأحـوال الـتي تنـشأ       )) ٣ (٢٠رتئيـه المـادة     حـسبما ت  (توجد فيها فترة توقُّف      لا

  عقد الاشتراء قد تتطلب أحكاماً إضافية؛
ــى شــكل مــن أشــكال الإيقــاف      أنَّ  )ج(    الأحكــام الإضــافية يمكــن أن تنطــوي عل

  الافتراضي؛
ــرة التوقُّــف وفــرض إيقــاف تلقــائي     )د(   ــوفرأن  مــن شــأنهما أن فت ــاً ي نفــس ا عملي

  قرارها بشأن إرساء عقد الاشتراء؛قد اتخذت لجهة المشترية  اكانتالضمانة متى 
أنه إذا كانت عملية الاشتراء تنطوي على اعتبـارات تـسوِّغ عـدم فـرض فتـرة          )ه(  

  إيقاف آخر؛ أيِّ توقُّف فلن يكون من المناسب أيضاً فرض إيقاف تلقائي أو
 غالباً مـا تُقـدَّم قبيـل        أنه إذا قُدِّمت الشكوى أثناء فترة التوقف، وبافتراض أنها          )و(  

انتهاء تلك الفترة، فإن الإيقاف التلقائي سيكون بالفعل لازماً من أجل إعطـاء مفعـول للحظـر               
وشُـدد في هـذا     . المفروض على دخول عقـد الاشـتراء حيـز النفـاذ إلى حـين البـت في الـشكوى                  

ــة لممارس ــ       ــوفير الوســائل اللازم ــل ت ــي لهــذه الأحكــام أن تكف ــه ينبغ ــى أن ــصدد عل ــوق ال ة الحق
المنصوص عليها في هذا الفصل ممارسة عملية، وهذا ينطوي على إيقاف تلقائي للحيلولـة دون                

  عقد الاشتراء في بعض الحالات؛بدء نفاذ 
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أنه ينبغي أن يؤخذ في الحسبان احتمال أن يظل عقد الاشتراء معلَّقاً لمدة طويلة               )ز(  
ه يمكـن للجهـة المـشترية أن تطلـب مـن الهيئـة              ومـع أن ـ  . بينما تُمرَّر الـشكوى عـبر مختلـف الهيئـات         

، حـسبما تقـضي بـه       ملحـة المستقلة إذناً بإبرام عقد الاشتراء لأسباب تتعلق بوجود مصلحة عامة           
الـتي اسـتُعيض عنـها    و( مـن هـذا التقريـر    ٣٦ الواردة في الفقرة   بصيغتها ٦٣من المادة   ) ٦ (قرةالف

، كمـا يمكنـها افتراضـياً    ) أدنـاه ٦٩-٦٧الفقـرات  انظر .  مكررا٦١المادة   من   )٢(بالفقرة  لاحقا  
عمليات الاشتراء التي لا تنطوي على اعتبـارات   أنَّ  إلى المحكمة، فقد لوحظمعادِلاًأن تقدم طلباً    

الجهــة المــشترية  أنَّ وأضــيف في هــذا الــصدد. خَّر لمــدد طويلــةؤ يمكــن أن تُــملحــة عامــة ةمــصلح
هذا هو سبيل أنسب     أنَّ   عاود بدء الإجراءات إذا رأت    سيكون بمقدورها أن تلغي الاشتراء وأن ت      

   هيئات إعادة النظر بهذه المسائل؛وبذلك لا يلزم إرباكللتصرف، 
 يتعلـق بالـصلاحيات الممنوحـة       فيهـا مـا   بمـا    (٦٣ المرونة الـتي توفرهـا المـادة         أنَّ  )ح(  

 وأن هنـاك مـسألة    ،  )١ (٦٥لا ينبغي أن تُقيَّد بأحكام مفرطة التشدد في المـادة           ) للهيئة المستقلة 
  هي ما إذا كان ينبغي لهذه المادة أن تكون متساهلة بشأن الإيقاف؛فيها، يلزم النظر معيَّنَة 

 بـــشأن البـــتيمكـــن أن تـــنص علـــى حـــق الهيئـــة المـــستقلة في ) ١( الفقـــرة أنَّ  )ط(  
الإيقــاف آخــذة بعــين الاعتبــار الــشيء موضــوع الاشــتراء وغــيره مــن الأحكــام والــشروط           

  .ضوعية لعملية الاشتراء المعنيةالمو
، ٦٥ إلى ٦٢، ينبغــي أن يُنظَــر في المــواد ٦٥وذُكــر أنــه مــتى اتُّفــق علــى أحكــام المــادة   -٦٤

وأن يعاد تنظيمها إن اقتضت الضرورة، منعاً للتكرار وضماناً لأن تَرِد جميـع الأحكـام المنطبقـة                 
 تَـرِد جميــع الأحكــام المنطبقــة   في موضــع واحــد، وأن٦٢علـى طلبــات المراجعــة بمقتـضى المــادة   

وأُبدي في هذا الصدد تـشكك      .  في موضع واحد   ٦٣ إجراءات إعادة النظر بمقتضى المادة       ىعل
  .في الحاجة إلى مادة منفصلة بشأن الإيقاف في إجراءات إعادة النظر

 سـياق الأحكـام الجديـدة المُقتـرح إدراجهـا      مـرة أخـرى في   ٦٥ في أحكـام المـادة    ونُظر  -٦٥
ونتيجة للتغييرات المتفق على إدخالها على هـذه        ).  أعلاه ٥٠-٤٦انظر الفقرات    (٦٣ادة  في الم 

ــدة للمــادة   ، اتفــق الفريــق العامــل علــى  ) أعــلاه٤٩ و٤٨انظــر الفقــرتين  (٦٣الأحكــام الجدي
) ٧(و) ٦(، وإدراج الأحكــام الــواردة في الفقــرتين ٦٥مــن المــادة ) ٥(و) ٤ (ينحــذف الفقــرت

 التبعيــة الناشــئة عــن  التغــييرات ، الاقتــضاءعنــد أن تجــسَّد،، علــى ٦٣لمــادة  في ا٦٥مــن المــادة 
  .المداولات الجارية في الدورة الحالية
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     إعادة النظر القضائية ‐ ٦٦ المادة    
ــىأُ  -٦٦ ــار  كـــد علـ ــمان الاتـــساق في الإشـ ــه ينبغـــي ضـ ــضائية  ات أنـ ــر القـ ــادة النظـ  إلى إعـ

  .ثامنوالسلطات القضائية في جميع أحكام الفصل ال
    

     مفعول طلب المراجعة أو طلب إعادة النظر أو الاستئناف ‐  مكررا٦١ المادة    
 ٦١كان معروضا على الفريق العامل الاقتراح التالي بـشأن مـادة جديـدة تحمـل الـرقم            -٦٧

  :مكررا
    

    مفعول طلب المراجعة-  مكررا٦١المادة "
    أو طلب إعادة النظر أو الاستئناف

أو الـسلطة   ] ج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة        رَيـد [الجهة المـشترية أو      تلقي   في حال   )١(  
ويـشار   (فاًالقضائية في الوقت المناسب طلبا للمراجعة أو طلبـا لإعـادة النظـر أو اسـتئنا               

حظر على الجهة المـشترية إبـرام عقـد اشـتراء أو            يُ") الطعن"بإليها جميعا في هذا الفصل      
ء المعنيـة، مـا دام الطعـن موضـع نظـر أمـام            اتفاق إطـاري ناشـئ عـن إجـراءات الاشـترا          

ويظـل هـذا    . أو الـسلطة القـضائية    ] يُـدرج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة         [الجهة المـشترية أو     
الحظر نافذا إلى ما بعد انقـضاء فتـرة زمنيـة طويلـة بمـا فيـه الكفايـة علـى توجيـه إشـعار            

شـتراء وفقـا للمـادة       في إجـراءات الا    شاركينبالقرار المتعلق بـذلك الطعـن إلى جميـع الم ـ         
  .، لكي يتسنى استئناف القرار (...)]٦٤[
كتابـةً أن   ] ج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة        رَيُـد [يجوز للجهة المشترية أن تطلب مـن          )٢(  

) ١( في الفقـرة     الـوارد تأذن لها بإبرام عقد اشتراء أو اتفاق إطاري على الرغم من الحظر             
ويجـــوز )]. ج(إلى ) أ) (٤( ٦٣[لمـــادة مـــن هـــذه المـــادة للأســـباب المـــشار إليهـــا في ا 

، بعد دراسـة ذلـك الطلـب، أن تـأذن للجهـة المـشترية               ] المستقلة الهيئةج هنا اسم    رَيُد[ل
باتخــاذ الخطــوات اللازمــة لكــي يبــدأ نفــاذ عقــد الاشــتراء في الظــروف المبينــة في المــادة  

 بـشأن ذلـك   ]يـدرج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة         [ قـرار    ويُدرَج)]. ج(إلى  ) أ) (٤ (٦٣[
 إلى توجيـه إشـعار بـالقرار إلى       رَعويُـسا . الطلب كجزء من سـجل إجـراءات الاشـتراء        

  ."جميع المشاركين في إجراءات الاشتراء
  : المادة الاستفسارات والاقتراحات التاليةهذهمت بشأن دِّوقُ  -٦٨
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؛ )١(ملائمـة أو ضـرورية في الفقـرة         " أو الـسلطة القـضائية    "ما إذا كانت عبارة       )أ(  
  ؛)٢(وإذا كان الأمر كذلك فما إذا كان ينبغي لنفس العبارة أن ترد في الفقرة 

ين، ورِّدالقـرار سـيكون دومـا ضـد الم ـ         أنَّ   ما إذا كانت هذه الأحكـام تفتـرض         )ب(  
  ومن ثم يكون الاستئناف حتميا؛

صـــراحة إلى احتمـــال تقـــديم ) ٢(أن يـــشير نـــص الـــدليل المـــصاحب للفقـــرة   )ج(  
   المحكمة ضد قرار الهيئة المستقلة بشأن الطلب المقدم بمقتضى تلك الفقرة؛استئناف آخر إلى

) ١(الـواردة في الفقـرة      " لكي يتـسنى اسـتئناف القـرار      "أن يُعاود النظر في عبارة        )د(  
الإشـارة هنـا هـي إلى الـزمن الـلازم لتقـديم اسـتئناف، لا إلى الـزمن               أنَّ   لكي يوضح بدرجـة أكـبر     

  ؛ئة المستقلة أو المحكمة في ذلك الاستئنافاللازم لكي تنظر الهي
أن تُبيِّن هـذه المـادة كيفيـة انقـضاء الحظـر في الممارسـة العمليـة، كـأن ينقـضي             )ه(  

  عقب تقديم الاستئناف مثلا؛
، لأنهـا قـد تعـني ضـمنا فتـرة           "طويلة بمـا فيـه الكفايـة      "أن يُعاود النظر في عبارة        )و(  

 أنَّ  الغرض هو إتاحة فترة قصيرة؛ وبـديلا لـذلك، اقتـرح          أنَّ   مطوَّلة لتقديم الاستئناف، في حين    
تلـك الفتـرة     أنَّ   علـى أن يبـيّن في الـدليل       (تتولى الدولـة المـشترعة تحديـد الفتـرة الزمنيـة المنطبقـة              

  ؛) أيام عمل٨ إلى ١ أن تكون ضمن إطار زمني قدره بغيين
مفرطــة الطــول وغــير أن يُعــاوَد النظــر في هــذه الأحكــام تفاديــا لفتــرة إيقــاف    )ز(  

فهـذا الإيقـاف مـن شـأنه     ). ١(محددة بمقتضى مبدأ القصور الوارد في الجملة الأولى من الفقـرة      
أن يشمل كامل الفترة التي يكون الطعن أثناءها معلقا، سواء أكـان معلقـا أمـام الجهـة المـشترية           

   أم المحكمة؛لمستقلةأم الهيئة ا
في الجملــة الأولى مــن " تطلــب" كلمــة بعــد" وقــت أيِّ في"أن تــضاف عبــارة   )ح(  
  ).٢(الفقرة 
  : مكررا على النحو التالي٦١واتفق الفريق العامل على تنقيح الفقرة   -٦٩
    

    مفعول طلب المراجعة-  مكررا٦١المادة "
    أو طلب إعادة النظر أو الاستئناف

 الـسلطة   أو] ج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة        رَيُـد [الجهة المـشترية أو     تلقي   في حال   )١(  
القــضائية، تبعــا للحالــة، في الوقــت المناســب طلبــا للمراجعــة أو طلبــا لإعــادة النظــر أو  
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ر علــى الجهــة المــشترية ظَــحيُ") الطعــن "بويــشار إليهــا جميعــا في هــذا الفــصل  (فاًاسـتئنا 
وينقـضي  . ناشـئ عـن إجـراءات الاشـتراء المعنيـة     ] أو اتفـاق إطـاري  [إبرام عقد اشتراء  

تحـدد الدولـة المـشترعة      (أيـام عمـل     [...] ه في هذه المـادة بعـد انقـضاء          الحظر المشار إلي  
على توجيه الإشعار بالقرار إلى جميع المشاركين في إجـراءات الاشـتراء            ) المدةهنا هذه   

  )].٤ (٦٣[و)] ٥ (٦٢[وفقا للمادتين 
ج هنــا اســم الهيئــة رَيُــد[وقــت، أن تطلــب مــن  أيِّ يجــوز للجهــة المــشترية، في  )٢(  

أو السلطة القضائية، تبعا للحالة، أن تأذن للجهة المشترية بإبرام عقد اشـتراء             ] قلةالمست
ــاق إطــاري [ ــادة   ] أو اتف ــا في الم ــشار إليه ويجــوز )]. ب(و) أ) (٤ (٦٣[للأســباب الم
 أن تـأذن للجهـة المـشترية        ، بعد دراسـة ذلـك الطلـب       ،]ج هنا اسم الهيئة المستقلة    رَيُد[ل

 ذلــكعنــدما تقتنــع بوجــود ظــروف مــن ] لاتفــاق الإطــاريأو ا[بــإبرام عقــد الاشــتراء 
 سـجل إجـراءات الاشـتراء،    في] يُـدرج هنـا اسـم الهيئـة المـستقلة       [ قـرار    ويُدرَج. القبيل

إلى جميـــع المـــشاركين في [...]] وفقـــا للمـــادة [ويُـــسارَع إلى توجيـــه إشـــعار بـــذلك 
  ."إجراءات الاشتراء

    
     ختامية بشأن الفصل الثامنملاحظات    

ــع في نــص عــام        -٧٠ ــهج المتّب ــرح عــن الن ــالخروج المقت ــذي ، ١٩٩٤أُحــيط علمــا ب ــيح ال يت
.  الهيئـة المـستقلة  أو أمـام الجهـة المـشترية   ، سواء تلك المنظورة أمـام    الإيقاف التلقائي للإجراءات  

  غــير٦٣ و٦٢هــذا النــهج المــنقّح لتنظــيم إجــراءات الإيقــاف في المــادتين    أنَّ قلــق مــنوأُبــدي 
 علـى التمـاس     يُـضعف الحـافز    نظام مزدوج للطعون قد      يفضي إلى  من شأنه أن     ، لأنَّ مستحسن

اللجـوء إلى الجهـة   جعـل   أنَّ مثارهوأثير شاغل إضافي .  الجهة المشترية أولا زاعات أمام   النتسوية  
 تقـديم الـشكاوى مباشـرة إلى الهيئـة المـستقلة بمقتـضى               يزيـد مـن احتمـال      اًاختياري ـأمـراً   المشترية  
وفي هـذا الـصدد، نُظـر فيمـا إذا     .  مـسائل تتعلـق بالقـدرات     رتأى، وهذا يطرح بـدوره    المالإطار  
كون أداة فعالـة    ي الجهـة المـشترية س ـ     للإجراءات المنظورة أمام  لإيقاف التلقائي   تقصير مدة ا  كان  

  . لإعادة تحقيق التوازن
هـة المـشترية    لـدى الج   زاع أولاً   لـن االحـافز علـى التمـاس تـسوية          أنَّ   ذُكـر وردا على ذلك،      -٧١
طويلة الأمد جيدة النجاعة ووجود علاقات مفيدا من منظور لأن فعل ذلك سيكون  قائما، يظل

: عن دور الهيئة المستقلة   متميز  دور الجهة المشترية في عملية الطعن        أنَّ   وذُكر أيضاً  .بين الأطراف 
قلة علـى معالجـة     زاع، وهـي أقـدر مـن الهيئـة المـست            موضـوع الـن    قراراته   تشكلهي الطرف الذي    ف

 تقديريـة   صـلاحية إعطـاء الجهـة المـشترية        أنَّ   كما. زاع لأنها تعلم جميع ملابسات القضية       ذلك الن 
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 المتّبـع في القـانون   الأدوات تماما مع النهج المتعـدّد  يتسقللبت فيما إذا كان ينبغي تطبيق الإيقاف       
 :إيقـاف فتـرة  تطبيـق   بهة المـشترية    لجا لا تحول دون إمكانية قيام    الأحكام   أنَّ   وأُضيف. النموذجي

  .نة بما هو متاح للهيئة المستقلةمن المرونة مقارإذ إنها توفّر فحسب مزيداً 
تلقـائي في   اليقـاف   بـشأن الإ  إدراج أحكام   تتضمن  اقتراحات   أيِّ    اعتراض على  وأُبدي  -٧٢

غة وذهــب النــهج المفــضّل إلى وضــع صــي .  كانــت فتــرة الإيقــاف قــصيرة إن، حــتى و٦٢المــادة 
يقــاف التلقــائي الــنص علــى الإاختياريــة في الــدليل تــستخدمها الــدول المــشترعة الــتي ترغــب في 

أنــه يمكــن أيــضا ذُكــر و.  الجهــة المــشتريةلــدىمراجعــة  بلإجــراءات الاشــتراء عنــد تقــديم طل ــ
 في بعــض البلــدان مــن جانــب تُتخــذالقــرارات الخاضــعة لإعــادة النظــر قــد   أنَّ أن يبــيّنلــدليل ل

يكــون مــن المناســب تخويــل الجهــة المــشترية   لا  فقــد ومــن ثمعنيــة بإصــدار الموافقــة،  الــسلطة الم
  .صلاحية تقديرية غير مقيّدة لإيقاف إجراءات الاشتراء

 أن، بـالرغم مـن اسـتبقاء النـهج المتَّبـع في الفـصل الثـامن،                  يمكـن للـدليل    واتُّفق على أنه    -٧٣
 مغـايرة نظـر في اشـتراع أحكـام        تشترعة الـتي قـد      يـوفِّر للـدول الم ـ    أن  يُبرز الشواغل التي أُثيرت و    

 خــصوصا في المــصارف ،لممارســة المتبعــةا تمكّنــها مــن مجــاراةخيــارات  لــك الــواردة في الــنصلت
 وفعّالـة  جـادة    دراسـة  الجهة المـشترية     إجراء على أهمية ضمان     وشُدِّد.  المتعددة الأطراف  لإنمائيةا

  .النهوجلأي طلب مراجعة بمقتضى جميع 
    

 الالتماس والإشعارات -  طرائق الاشتراء وشروط استخدامها  - الفصل الثاني  - باء  
      )A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.3(بالاشتراء 

     طرائق الاشتراء، الحاشية المرافقة  ‐ ٢٤المادة     
الـدول   أنَّ   فيهـا يُـذكر    لكـي    ، التي ترافق هذه المـادة     الحاليةاقتُرح توسيع نطاق الحاشية       -٧٤

ا تـود أن تـنص علـى أن يكـون اللجـوء إلى بعـض طرائـق الاشـتراء مرهونـاً بموافقـة           المشترعة ربم 
ومـن ثم، ينبغـي حـذف الإشـارة الـواردة في بعـض أحكـام القـانون النمـوذجي إلى                     . سلطة عليا 

اقتُـرح أن ترتكـز الـصياغة ذات الـصلة في           كمـا   وأُبدي تأييد لهذا الاقتراح،     . علياموافقة سلطة   
  . المرافقة لها٥والحاشية ) ٢ (٢٧ الاستهلالية في المادة الحاشية على العبارة

وقُــدِّمت اقتراحــات بديلــة ذَهبــت إلى أنــه يمكــن اســتبعاد الإشــارة إلى موافقــة الــسلطة     -٧٥
وشُـدِّد علـى مـا يترتـب علـى اشـتراط موافقـة سـلطة                . العليا من القانون النموذجي ومن الدليل     

  .اء، مثل التأخُّر ونشوء أسباب إضافية للطعنعليا من عواقب سلبية في إجراءات الاشتر
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 تـضمين  الاعتراض علـى    وكُرر. الفريق العامل سبق أن نظر في هذه المسألة        أنَّ   واستُذكر  -٧٦
 ٢٠ المــادةغــير الإشــارات الــواردة في إشــارات إلى موافقــة ســلطة عليــا نــص القــانون النمــوذجي 

  .٢٧ من المادة )ه) (٥(و) ٢(الفقرتين و
ويمكـن للـدول أن تنظـر    : "م اقتراح خـاص بـأن تُـدرَج في نهايـة الحاشـية العبـارة التاليـة         وقُدِّ  -٧٧

، اشتراطاً بموافقة رفيعة المستوى مـن       أن تدرج فيما يخص طرائق اشتراء معينة       فيما إذا كان يجدر بها    
يُبـدَ  ولم  . "(.../A/CN.9)وبشأن هذه المسألة، انظر دليـل الاشـتراع         . جانب هيئة تسمى لهذا الغرض    

إضـفاء الطـابع اللامركـزي علـى         أنَّ   واتُّفق أيضاً على أن يوضح الدليل     . اعتراض على هذا الاقتراح   
. استخدام موافقة السلطة العليا، التي ربما أصبحت غير ضـرورية         من   قد قلّل الاشتراء في نظم كثيرة     

 في  بتاتـاً  مناسـب     غـير  مـرا اشـتراط موافقـة سـلطة عليـا قـد يكـون أ             أنَّ   وأُثيرت نقطة أخرى مفادهـا    
ــروف ــةظ ــا في ،  معيّن ــددة       كم ــشروط المح ــياق ال ــرحلتين، وفي س ــى م ــصة عل ــتخدام المناق ــة اس حال

في الحـالات   (لاستخدام هذه الطريقة في الاشتراء، وفي بعـض حـالات الاشـتراء مـن مـصدر واحـد                   
  . النقطة إلى هذهلمشترعةأنه ينبغي للدليل أن يسترعي انتباه الدول اذُكر و).  مثلاالعاجلة
واتُّفـق  ". المناقـصة المفتوحـة   "الحاشية الذي يـشير إلى      من  زء  ذلك الج وأُبدي قلق بشأن      -٧٨

غـير أنـه ينبغـي أن يُـنَص دائمـاً علـى مجموعـة               : "على تعديل هذا الجـزء ليـصبح نـصه كمـا يلـي            
  ".مناسبة من الخيارات، بما فيها المناقصة المفتوحة

    
    نطبقة على اختيار طريقة الاشتراء القواعد العامة الم ‐ ٢٥المادة     

شـروط اسـتخدام طرائـق الاشـتراء مَطّاطـة، وأنـه ينبغـي للـدليل أن يـشدد                    أنَّ   أُشير إلى   -٧٩
هــذا المبــدأ  أنَّ وشُــدد علــى. ٢٥علــى مبــدأ زيــادة التنــافس إلى أقــصى مــدى، الــوارد في المــادة 

  .طريقة اشتراء أيِّ سوف يستخدم كأساس للطعن في اختيار
" زيــادة التنــافس إلى أقــصى مــدى ممكــن "مــدلول مبــدأ  أنَّ واقتُــرح أن يوضــح الــدليل  -٨٠

ففي سياق المناقصة الإلكترونية، مثلاً، قـد يكـون         (المختلفة   سياق طرائق الاشتراء     فيسيختلف  
زيادة عدد مقدمي العطاءات إلى أقصى مدى يمكن أن تكـون وسـيلة          أنَّ   من المناسب أن يُذكر   

الوسـيلة نفـسها   تلـك  لهدف المتمثل في زيادة التنافس إلى أقـصى مـدى، ولكـن          مناسبة لتحقيق ا  
  ).لن تكون ملائمة في سياق إجراءات طلب الاقتراحات المقترن بحوار

    
 شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الرابع من هذا القانون  ‐ ٢٦المادة     

    ) وطلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوضالمناقصة المحدودة، وطلب عروض الأسعار،(
  .ولم يُبدَ اعتراض على هذا الاقتراح.  في الدليل٢ محتوى الحاشية تجسيداقتُرح   -٨١
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 شروط استخدام طرائق الاشتراء المندرجة في إطار الفصل الخامس من هذا  ‐ ٢٧المادة     
، وطلب الاقتراحات المناقصة على مرحلتين، وطلب الاقتراحات المقترن بحوار(القانون 

    )المقترن بمفاوضات متعاقبة، والتفاوض التنافسي، والاشتراء من مصدر واحد
) ١(الفقـرة  إطار  أيضاً في   ) د (٢، أُبدي تأييد لتجسيد أحكام الفقرة       ٨الحاشية  ب فيما يتعلق   -٨٢

واســتُذكرت في هــذا الــصدد الأحكــام ذات .  يــسوغ اللجــوء إلى المناقــصة علــى مــرحلتينكطــرف
إدراج   أنَّ شـاغل مثـاره    عـن وأُعـرب   )). د) (١ (١٩المـادة    (١٩٩٤الصلة مـن نـص القـانون لعـام          

طلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار سـيكون       أنَّ سـيعني وحـدها  ) ٢( من هذا القبيل في الفقرة       امأحك
الـشاغل  لـديهم   أنَّ    في الفريق العامل   وذكر كثيرون . خياراً احتياطياً في حال فشل المناقصة المفتوحة      

  .التغييرات المقترحة إعطاء هذا التفسير غير المقصودتتفادى ، واتُّفق على أن نفسه
كمبـدأ عـام   ) د (٢، هو أن تـصاغ أحكـام الفقـرة    الشاغلوقُدِّم اقتراح آخر لتبديد هذا     -٨٣

، علـى أسـاس أنـه سـيكون بمقـدور الجهـة المـشترية، عقـب فـشل إجـراءات                     ٢٥وتُدرج في المـادة     
وأبــدي .  شــروط اســتخدامهاتــوافر طريقــة اشــتراء شــريطة  لمفتوحــة، أن تــستخدم أيُّالمناقــصة ا

  ).زائدةتلك الأحكام  أنَّ إذ رأى بعض الوفود( إلى أحكام من هذا القبيل ةتشكك في الحاج
، لكي يتـاح    ٢٧المادة  إطار  وذهب اقتراح آخر إلى إدراج الأحكام ذات الصلة ضمن            -٨٤

 وأبدي قلـق مثـاره    . ٢٧ن بين جميع طرائق الاشتراء الواردة في المادة         للجهة المشترية أن تختار م    
 الجهة المشترية صلاحية تقديرية في أن تلجأ تلقائيا إلى الاشتراء مـن مـصدر   يخوِّلهذا النهج  أنَّ  

وطرح أيضا تساؤل عما إذا كان اللجـوء إلى التفـاوض           . واحد في حال فشل المناقصة المفتوحة     
  .ت المتعاقبة مناسبا في هذه الظروفالتنافسي والمفاوضا

 بتوضـيح عواقـب   ى، وبـأن يُكتف ـ )د) (٢(وقدّم اقتراح آخر بأن تحذف أحكام الفقـرة      -٨٥
  .فشل المناقصة المفتوحة في الدليل

وأُبــديت معارضــة لحــذف هــذه الأحكــام، إذ رئــي أنهــا ضــرورية لتــسويغ اللجــوء إلى     -٨٦
هـذه   أنَّ في هـذا الـصدد  وأُوضـح  . ناقـصة المفتوحـة   طرائق اشتراء أكثـر مرونـة إذا مـا فـشلت الم           

المناقــصة علــى وشــرطا إضــافيا لاســتخدام طلــب الاقتراحــات المقتــرن بحــوار  تتــضمن الأحكــام 
 ينطبق إلا في حال فشل إجراءات المناقـصة المفتوحـة ولا يمكـن بدونـه اللجـوء إلى                   لا مرحلتين،

  .ظروفتلك الهاتين الطريقتين المرنتين في 
، )١(ينبغي أن تـرد أيـضا في الفقـرة    ) د (٢أحكام الفقرة  أنَّ ب الرأي السائد إلى وذه  -٨٧

طريقتي المناقصة علـى مـرحلتين وطلـب الاقتراحـات المقتـرن بحـوار همـا خيـاران                  أنَّ   على أساس 
وكـان مفهومـا   .  الوحيـد الآخـر يعقبان فشل إجراءات المناقصة المفتوحة، لكنـهما ليـستا الخيـار          
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 علـى الجهـة المـشترية أن تُقـيِّم أسـباب فـشل إجـراءات المناقـصة المفتوحـة وأن                     أنه سوف يـتعين   
تبــت فيمــا إذا كــان يمكــن إصــلاح الحــال بحيــث يمكــن إجــراء مناقــصة مفتوحــة جديــدة، أو أن 
تنظر، في حال تعذُّر ذلك، فيما إذا كان ينبغي صرف النظر عن عملية الاشتراء برمتها، أو مـا                  

واتُّفق على أن يوضح الدليل الأسـباب الداعيـة         .  طرائق اشتراء أخرى   ستخدامإذا كان مناسبا ا   
  .٢٧من المادة ) ١(أيضا في الفقرة ) د) (٢(إلى إدراج أحكام الفقرة 

) أ (٤كـل مـن الفقـرات       في نهايـة    " أو"واتفق الفريق العامل على إضافة حـرف العطـف            -٨٨
  ).ب (٤ إلى
 للــدليل أن يــشجّع الجهــة المــشترية علــى ألا  ، رئــي أنــه ينبغــي٥وفيمــا يتعلــق بــالفقرة   -٨٩

 الــسوق المعنيــة، بــصورة مفتعلــة،  يجعــلتــصوغ وصــفها للــشيء موضــوع الاشــتراء علــى نحــو   
ــضائية في       محــصورة  ــات الق ــة إحــدى الولاي ــصدد تجرب ــذا ال ــصدر واحــد، وعُرضــت في ه في م

  .استخدام أوصاف وظيفية دعما لهذا النهج
    

     الإلكترونيةناقصة  شروط استخدام الم‐ ٢٨المادة     
 المناقـصة "اتفق الفريق العامل على إرجاء النظر في بعض المسائل المثـارة بـشأن تعريـف                  -٩٠

  .، المتعلقة بالتعاريف٢إلى حين تناول المادة " الإلكترونية
    

      شروط استخدام إجراءات الاتفاق الإطاري‐ ٢٩المادة     
). أ) (١(في الفقـرة  " متكـرّر "دلا من كلمـة  ب" غير محدد"أبدي تفضيل لاستخدام عبارة    -٩١

  .ولم يُبدَ اعتراض على هذا الاقتراح
ــوارد في الحاشــية      -٩٢ ــراح ال ــدة، وأخــرى معارضــة، للاقت ــداعي ٢١وأبــديت آراء مؤي  وال
 إضـــافة إلى الـــشروط الـــواردة في ،إدراج شـــرط مفتـــوح لاســـتخدام الاتفاقـــات الإطاريـــة  إلى

  ).ب(و) أ) (١( الفقرة
ونــوّه الفريــق العامــل بجــدوى . ر الفريــق العامــل الإبقــاء علــى الأحكــام دون تغــييروقــرّ  -٩٣

 أنَّ استخدام الاتفاقات الإطارية في الاشتراء المركزي، إذ ثبت في كثير مـن الولايـات القـضائية            
 أنَّ تلــك الطريقــة هــي وســيلة فعالــة لــضمان الاقتــصاد والنجاعــة في الاشــتراء، كمــا أشــار إلى   

  .الصياغة الحالية تستوعب بالفعل الاشتراء المركزي أنَّ يوضحالدليل س
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    )A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.3(  المناقصة المفتوحة - الفصل الثالث  - جيم  
 في هـذا الفـصل والفـصول التاليـة     تبعيـة  إدراج تغـييرات  أنـه يلـزم  لاحظ الفريق العامـل       -٩٤

 أنَّ   الفريـق العامـل أيـضا      ولاحـظ . من في الفـصل الثـا     إدخالهـا نتيجة للتعديلات الـتي اتُّفـق علـى         
ينبغـي   الاشـتراء،  قتسمح به مختلـف طرائ ـ ما   بقدرفي كل أحكام القانون النموذجي،      الاتساق  
في وثـائق   " متى كانت معروفـة   "علومات  الم بتوفير الجهة المشترية    تُلزمفي الأحكام التي    أن يُكفل   

  .الالتماس أو ما يعادلها
    

    ات وتقييمها  فحص العطاء‐ ٣٧المادة     
في ضوء المادة المنفصلة التي تتنـاول       ) ٨( تأييد لحذف الفقرة     أُبدي،  ٦١لحاشية  با فيما يتعلق   -٩٥

  . اعتراض على هذا الاقتراحولم يثر أيُّ).  مشروع النص الحاليمن ٢٢المادة (مسائل السرية 
    

وطلب   إجراءات المناقصة المحدودة وطلب عروض الأسعار - الفصل الرابع  - دال  
      )A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.4(الاقتراحات غير المقترن بتفاوض 

      طلب الاقتراحات غير المقترن بتفاوض‐ ٤١المادة     
 واسـتذكر الفريـق العامـل     ". المناقـصة بمظـروفين   "تغيير عنوان المادة ليـصبح      بقُدِّم اقتراح     -٩٦
لـسابقة ولكـن رُئـي أنـه غـير      هذا العنوان كان قـد اقتـرح اسـتخدامه في مـشاريع النـصوص ا          أنَّ  

  . من الناحية التكنولوجيةوليس محايداً بما فيه الكفايةدقيق 
    

  إجراءات المناقصة على مرحلتين وطلب الاقتراحات المقترن - الفصل الخامس  - هاء  
بحوار وطلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة والتفاوض التنافسي 

      ) A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.5(والاشتراء من مصدر واحد 
      طلب الاقتراحات المقترن بحوار‐ ٤٣المادة     

). ب) (٣(في الفقـرة  " التنـافس الفعّـال  "عبـارة  قبل " أقصى قدر من  "اقتُرح إضافة عبارة      -٩٧
  . الأحكام دون تغييرإبقاءوتقرّر 

    
     طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضات متعاقبة ‐ ٤٤المادة     

كمـا أكّـد تفاهمـه      . المـادة هـذه   في  " الترتيـب  "تعـبير علـى اسـتخدام     امل  الفريق الع  اتفق  -٩٨
  .٢٢ولي في طريقة الاشتراء هذه للأسباب المبيّنة في الحاشية الأختيار الاعلى عدم استخدام 
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رُئـي   والـتي اقتـرح إدراجهـا في الـدليل،           ٢١وفيما يتعلق بالأحكام الواردة في الحاشـية          -٩٩
 في الظـروف المناسـبة وأن   هـذه  أولا فوائـد اسـتخدام طريقـة الاشـتراء        أن يـبين   أنه ينبغي للدليل  

 واســتخدام تلــك نطــوي عليهــاي الحــد مــن المخــاطر الــتي يحتمــل أن ينــاقش، بعــد ذلــك، وســائل
خـرى في القـانون      النـهج نفـسه في وصـف طرائـق الاشـتراء الأ            وذكر أنـه ينبغـي اتبـاع      . الطريقة

طلب الاقتراحات المقترن بمفاوضـات متعاقبـة        أنَّ   الضوء الدليل   يبرزرح أن   تُكما اق . النموذجي
  . واسع في الحالات المرتآة في القانون النموذجييُستخدم على نطاق

    
      التفاوض التنافسي‐ ٤٥المادة     

تحظر إجـراء مفاوضـات بعـد       أحكام  ) ٣(في الفقرة   أن تُدرج   اتفق الفريق العامل على       -١٠٠
وردا علـى   . )١٢ (٤٣استنادا إلى الأحكـام المـشابهة في المـادة          تقديم العرض الأفضل والنهائي،     

بعض الولايـات القـضائية تـسمح بـإجراء مفاوضـات بعـد تقـديم العـرض              أنَّ   نقطة مفادها إثارة  
 ه ينبغـي  أن ـوذُكـر . عتبر ممارسـة جيـدة  يُ لا ذلك أنَّ  تفاهم الفريق العامل على  نهائي،الأفضل وال 

  . النقطةأن يتوسّع في تناول هذهلدليل ل
    

      )A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.6 ( الإلكترونية  المناقصات- الفصل السادس  - واو  
     إلكترونية  إجراءات التماس المشاركة في الاشتراء بواسطة مناقصة‐ ٤٧المادة     

ــ فيمــا يتعلــق  -١٠١  في ولاياتهــا القــضائية بأنــه لا توجــد عــدة وفــود أفــادت، )ل) (١(الفقرة ب
القيـود التكنولوجيـة الـتي كانـت         أنَّ   وأثـيرت نقطـة مفادهـا     . مي العطـاءات  دِّ مق تقيِّد عدد ممارسة  

 سـنوات لم  ة في إطار الفريق العامل قبـل بـضع  سائدة عند النظر في الأحكام ذات الصلة لأول مر    
والأحكـام ذات   ) ل) (١(غير أنه تقرّر الاحتفاظ بالأحكام الواردة في الفقـرة          . تعد قائمة عموما  

 للدول المـشترعة أن     ه يمكن  أن مع إيراد إشارة إلى   و بين أقواس،    ربما،  )٢(دة في الفقرة    الصلة الوار 
  .ذات صلة على ضوء الظروف السائدة هذه الأحكام إذا رأت أنها غير إسقاطتنظر في 
يمكن أن تُبسّط، لتنص على تقييـد عـدد          إذا ما احتفظ بها،    ،صياغة الأحكام  أنَّ   وذُكر  -١٠٢

  . فحسب" الأولوية بالأسبقية"باستخدام مبدأ مقدّمي العطاءات 
وأُبقي على الأحكام دون تغـيير علـى أسـاس أنـه قـد تنطبـق إجـراءات ومعـايير أخـرى              -١٠٣

  .لتقييد العدد
، أثيرت نقطة مفادها أنه لن يتيسّر دومـا إرسـاء معـايير             )ف) (١(الفقرة  ب وفيما يتعلق   -١٠٤

ــصة   ــال المناق ــة إقف ــة إجــر الإلكتروني ــلاءات الاشــتراء، في بداي ــد أن يُعــرف عــدد مق ــ ب مي دِّ بع
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العطــاءات المُــسجّلين لــدخول المناقــصة وســائر المعلومــات الــتي لهــا تــأثير علــى هيكــل المناقــصة    
 مـن المناسـب     ورُئـي أنَّ  ). عـدة جـولات متتابعـة     في   في جولة واحدة أم      رى كانت ستُج  إذا ما(

جـراءات الاشـتراء، تاركـا تحديـد المعـايير           إ مـستهل أن يشترط القـانون وضـع المعـايير العامـة في            
  .من العملية مرحلة لاحقة الخاصة إلى

القــانون النمــوذجي علــى نــوعين مــن     يــنص وأكّــد الفريــق العامــل تفاهمــه علــى أن       -١٠٥
 الـتي قـد تنطـوي علـى         تعقُّـداً  المناقـصات البـسيطة، والمناقـصات الأكثـر          : الإلكترونية المناقصات

مــا قبــل عطــاءات "واقتــرح الإشــارة إلى .  تقييمهــا قبــل المناقــصة فحــص العطــاءات الأوليــة أو 
 لاحقـا علـى   سُـحب هـذا الاقتـراح    أنَّ ، غـير " الأوليـة طاءاتالع"بدلا من  "  الإلكترونية لمناقصةا

كمـا  ( في كل أحكام القـانون النمـوذجي         التعابيرضوء الحاجة إلى ضمان الاتساق في استخدام        
  ).ترد إشارة إلى العطاءات الأوليةحيث ) ٢( ٤٢هو الحال في المادة 

لعطـاءات الأوليـة   افحـص  واستمع الفريق العامل إلى أسباب مختلفة تـسوِّغ الحاجـة إلى            -١٠٦
  بـدء  الأكثـر تعقُّـدا   الإلكترونيـة   في بعـض المناقـصات      يتعـذّر    أنـه    منـها أو تقييمها قبـل المناقـصة،       

مي العطـاءات   دِّات الـصلة إلى مق ـ     ترتيـب مـا وإبـلاغ المعلومـات ذ         إرسـاء عطـاءات قبـل     التقديم  
الأكثــر تعقُّــدا قــد الإلكترونيــة المناقــصات  أنَّ كمــا لــوحظ). ج) (٤( الفقــرة تقتــضيهحــسبما 
دين رِّ الــدنيا، وخــصوصا عنــدما يــسمح للمــو المتطلبــات عطــاءات أوليــة تتجــاوز كــثيرا  تتلقــى

  . مختلفةسعرية مستويات ، وبالتالي تقنية مختلفةمزايا ذات أشياءبعرض 
    

  إجراءات الاتفاقات الإطارية - الفصل السابع  - زاي  
)A/CN.9/WG.I/WP.75/Add.7(      

      الشروط المتعلقة بالاتفاقات الإطارية المغلقة‐ ٥٣المادة     
 تفــضيل لإبقــاء الأحكــام أُبــدي، )أ) (١ (٥٣فيمــا يتعلّــق بالأحكــام الــواردة في المــادة   -١٠٧

 أنَّ  لإيـضاح تعديل صياغته    اقتُرح    تأييداً، ولكن  ا الاقتراح  هذ ولقي.  ثاني معقوفتين  بينالواردة  
 أكثـر   وجـود  ةالإشارة إلى مدة قصوى للاتفاق الإطاري المغلـق لا ينبغـي أن تـستبعد بالـضرور               

المـدة القـصوى قـد       أنَّ   وأثيرت نقطـة مفادهـا    . من مدة قصوى واحدة لكل الاتفاقات الإطارية      
 فحــسب، بــل أيــضا حــسب المنطقــة أو القطــاع   حــسب الــشيء موضــوع الاشــتراء ، لاتتبــاين

  .شترعةالمدولة ال في الخاصةظروف لل وتجسيداًالاقتصادي، 
 مــدة مــع تحديــد أول معقــوفتين بــينوذهــب اقتــراح بــديل إلى اســتبقاء الــصيغة الــواردة    -١٠٨
ق العامـل   واستذكر الفري ـ . فضلىالمارسة  الم للدول المشترعة ما ينبغي أن يُعتبر        تُبيِّن معيَّنَة   قصوى
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 معيَّنَـة  مـدة قـصوى   أيِّ  وأنه كان قد اتفق على عـدم تحديـد   ،المسألةهذه   بشأن   ة السابق مداولاته
  .واحدة لجميع أنواع الاشتراءمناسبة  تحديد مدة يتعذّرفي القانون النموذجي، على أساس أنه 

صوى في   بدلا من تحديـد مـدة ق ـ       إلى أنه ينبغي للقانون النموذجي،     اقتراح آخر    وذهب  -١٠٩
القانون أو في لوائح الاشـتراء، أن يـنص علـى آليـة لمواءمـة الاتفاقـات الإطاريـة المغلقـة الطويلـة                       

 لقبيـل آليـة مرنـة مـن هـذا ا         أنَّ   ذكروردا على ذلك،    . الأمد مع الاحتياجات المتغيرة في السوق     
ــبر موجــودة في    ــارةيمكــن أن تعت ــواردة العب ــين ال ــأى إدر   ب ــد يُرت ــوفتين أو ق ــاني معق ــا في  ث اجه

  .الاتفاقات الإطارية نفسها
 بعبـارة  ثـاني معقـوفتين   بـين  اقتراحات أخرى إلى الاستعاضة عن الـنص الـوارد          وذهبت  -١١٠

المـدة القـصوى الـتي تُحـدَّد        "أو  " المـدة القـصوى الـتي تحـددها هـذه الدولـة           : "على غرار ما يلـي    
مارسـة الفـضلى هـي الاحتفـاظ        الم أنَّ   وردا على ذلـك، رُئـي     ". وفقا لأحكام قانون هذه الدولة    

  . القانونية المتصلة بالاشتراء في قانون الاشتراء العمومي واللوائح الخاصة بهحكامبجميع الأ
 فقد كان الـسؤال هـو مـا إذا كـان ينبغـي أن تُـدرج الأحكـام ذات الـصلة في            ،ومن ثم   -١١١

هـذه   تنـاول    إلىالعامـل    الـرأي الـسائد في الفريـق         وذهـب . قانون الاشتراء أم في لوائح الاشتراء     
ممـا   ،ناولهـا  لأن هذه اللوائح تتيح قدراً أكبر مـن المرونـة في ت  ،المسألة في لوائح الاشتراء فحسب    

لنـهج  هـذا ا  أنَّ وكـان مفهومـا   . وقـت بعينـه    أيِّ   شترعة في الم ـدولة  ال الظروف السائدة في     يجسّد
تـستخدمه  مـا   في   قانونيـة و   صـكوك مـن   لدى الدولة المـشترعة     لما   التسلسل الهرمي    فيخل  يتد لا

تنـاول  أن يتوسّـع في     لـدليل مـن ثمّ      ل ورُئي أنـه يمكـن    .  لضمان اتساق الإطار القانوني    طرائقمن  
أحكـام لـوائح الاشـتراء    من أثر في يزانية الدولة،  القانون الخاص بم  فروع القانون، مثل    ما لسائر   

  .المدة القصوى للاتفاقات الإطارية المغلقةستنظم التي 
 ثاني معقـوفتين مـع حـذف المعقـوفتين          بينوبعد المناقشة، اتُّفق على استبقاء النص الوارد          -١١٢

 ضرورة مراعاة أحكام سائر فروع القانون، مثـل  بشأنوإدراج ما يلزم من توضيحات في الدليل        
  .مدة قصوى للاتفاقات الإطارية المغلقة أيِّ يزانية الدولة، لدى تحديدبم القانون الخاص

    
     المرحلة الثانية من إجراءات الاتفاق الإطاري‐ ٥٦ دةالما    

’ ١٠’) ب) (٤(اتفق الفريق العامل على حذف الـنص الـوارد بـين معقـوفتين في الفقـرة                   -١١٣
  .٢٨للأسباب المبينة في الحاشية 
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    تغيير جوهري أثناء إعمال الاتفاق الإطاري أيِّ   حظر‐ ٥٧المادة     
جملــة الأولى مــن المــادة أن للنص الــدليل المُــصاحب لــ ينبغــيه أُثــيرت نقطــة مفادهــا أنــ  -١١٤

  . المنتجات وإبدال التكنولوجياتحوير احتماليشير إلى 
    

      )Add.2 وA/CN.9/WG.I/WP.75/Add.1( الأحكام العامة  - الفصل الأول  - حاء  
       التعاريف ‐ ٢المادة     

    )الإلكترونية (المناقصة  )أ(  
نطــاق التعريــف لا يــشمل ســوى أنــواع   أنَّ تعليقــات مفادهــاردا علــى مــا أُبــدي مــن   -١١٥

لقـانون النمـوذجي ألا يـنظم       لينبغـي    ه، أكّد الفريق العامل أن     الإلكترونية محدودة من المناقصات  
سوى المناقصات الإلكترونية التي تقوم فيها الجهة المشترية بدور المشتري وتنطوي فيها العمليـة              

واتُّفـق علـى أن تظـل أحكـام القـانون النمـوذجي في هـذا                . قبيـاً على تقديم عطـاءات مخفَّـضة تعا      
الشأن على حالها دون تغيير، ولكن يمكن للدليل أن يُناقش مـا يوجـد في الممارسـة العمليـة مـن         

 هـا أخرى، وأن يوضح أسباب القرار الذي اتخذته الأونسيترال بعدم تنظيم         رونية  تكإلمناقصات  
  .يفي القانون النموذج

ــدي  -١١٦ ــبير    وأُب ــق مــن اســتخدام تع ــضاً قل ــصة" أي ــبير    " المناق ــدلاً مــن تع ــنص الحــالي ب في ال
هـذا التغـيير سـيثير       أنَّ   وشُـدد علـى   . الذي استُخدم في المـشاريع الـسابقة      " المناقصة الإلكترونية "

. صــعوبات في الــدول المــشترعة الــتي ســنت بالفعــل تــشريعات اســتُخدم فيهــا المــصطلح الــسابق 
قـد يكـون مـثيراً للتـشوّش، لأنـه ينطـوي            " المناقـصة "اسـتخدام تعـبير      أنَّ   روإضافة إلى ذلك، ذُك   

على بعض سمات المناقصة التقليديـة، مثـل أنهـا تقـوم عـادة علـى معيـار الـسعر وحـده وتفتـرض                        
التعـبير المـستخدم سـابقاً       أنَّ   الـشاغل المتمثـل في     أنَّ   ورئـي . حضور مقدمي العطـاءات شخـصياً     

ــن الناحي ــ  ــداً م ــيس محاي ــاول إلا      اةل ــانون النمــوذجي لا يتن ــيس ذا صــلة، لأن الق ــة ل لتكنولوجي
  . الإنترنتبواسطةالمناقصات 

  .في النص" المناقصة الإلكترونية"واتفق الفريق العامل على معاودة استخدام تعبير   -١١٧
 وهـو  - ه الاشـتراء هـذ  لطريقـة وقُدِّم اقتراح بـأن يـشير التعريـف إلى مـا يُعتـبر سمـة مميّـزة                 -١١٨

 عدم وجـود سمـة مـن        وقيل في هذا الصدد إنَّ    .  عطاءات تُقدَّم أثناء سير المناقصة     مشاهدةمكانية  إ
هذا القبيل أثناء سير المناقـصة سيـشكل أساسـاً للطعـن، إذ قـد تنتفـي الـشفافية والنــزاهة في هـذه                        

تتبـاين  درجة الإفصاح عن المعلومـات ذات الـصلة بالعطـاءات            أنَّ   ورداً على ذلك، ذُكر   . العملية
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واستذكر الفريق العامـل أنـه سـبق لـه     . ٥٠إلى أخرى، وأنها تُنظَّم في المادة     إلكترونية  من مناقصة   
  .أن نظر في مسألة تفادي التواطؤ وفي الحاجة إلى الحفاظ على سرية المعلومات الحساسة تجارياً

 علـى إدخالـه مـن    واتُّفق على أن يظل التعريف على حاله دون تغيير، باستثناء ما اتُّفـق            -١١٩
  ). أعلاه١١٧انظر الفقرة (تغيير في التعبير المستخدم 

    
    إجراءات الاتفاق الإطاري  )ه(  

نــص مُــدرَجاً في ’ ٥’إلى ’ ١’اتُّفــق علــى أن يظــل الــنص الــوارد في الفقــرات الفرعيــة    -١٢٠
  .القانون النموذجي، إذ يوفر إرشادات مفيدة بشأن الإجراءات المستحدثة

    
    تراء المنطوي على معلومات سريةالاش  )ط(  

  . في الدليل١٤أُبدي تأييد لتجسيد محتوى الحاشية   -١٢١
    

    الاقتصادية- السياسات الاجتماعية  )م(  
  .أُبدي تأييد لهذا التعريف بصيغته الواردة في النص  -١٢٢
قـرّ هـذا    ، وأُ ٢١واقتُرح ألاّ يُدرَج في الدليلِ النصُ الوارد بـين أول قوسـين في الحاشـية                  -١٢٣

  .الاقتراح
، التي تشير إلى مـا قـد يترتـب علـى        ٢٢وطُرح تساؤل بشأن الجملة الثانية من الحاشية          -١٢٤

، هذه المسألة حـساسة سياسـياً   أنَّ كروذُ. الاقتصادية من تكاليف-اتباع السياسات الاجتماعية 
  .من الأنسب أن تنظر فيها اللجنةومن ثم ف

    
    فترة التوقُّف  )ع(  

رح تعديل هذا التعريـف لكـي يـشير إلى النقطـة الزمنيـة الـتي يبـدأ فيهـا سـريان فتـرة                    اقتُ  -١٢٥
  .عقد أو اتفاق إطاري أثناء فترة التوقُّف أيِّ التوقف، ويُبيِّن أنه لا يمكن إرساء

الفترة الـتي تبـدأ     ’ فترة التوقف ‘يُقصَد بتعبير   : "ذلك، اقتُرحت الصياغة التالية   ل واستجابة  -١٢٦
مـن هـذا القـانون، والـتي لا يمكـن أثناءهـا             ) ٢ (٢٠ الإشـعار الـذي تقـضي بـه المـادة            عند إرسـال  

 حــصَتللجهــة المــشترية أن تــبرم عقــد الاشــتراء ويمكــن أثناءهــا للمــوردِّين أو المقــاولين الــذين فُ   
  ".٦٦ و٦٣ و٦٢عروضهم أن يطعنوا في القرار الذي بُلِّغوا به على ذلك النحو بمقتضى المواد 
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من هذا التعريف المقترح، وعلـى      " الذين فُحصَت عروضهم  "فق على حذف عبارة     واتُّ  -١٢٧
واتُّفـق  . أن يشير التعريف إلى قبول العرض الفائز بدلاً من الإشارة إلى بدء نفاذ عقـد الاشـتراء                 

علــى ألاّ تــنظَّم مــسألة المــورِّدين الــذين يحــق لهــم أن يقــدّموا طعنــاً أثنــاء فتــرة التوقــف في هــذا     
وفي أحكام الفصل الثامن ذات الصلة، كما اتُّفـق علـى ضـمان        ) ٢ (٢٠بل في المادة    التعريف،  

  .الاتساق بشأن هذه المسألة في كل أحكام القانون النموذجي
فتــرة ‘يُقــصَد بتعــبير : "واتفــق الفريــق العامــل علــى تنقــيح التعريــف علــى النــسق التــالي   -١٢٨
وفقـاً لأحكـام تلـك    ) ٢ (٢٠المشار إليه في المـادة  الفترة التي تبدأ عند إرسال الإشعار   ’ التوقُّف

 للمـورِّدين   هـا المادة، والتي لا يمكن أثناءها للجهة المشترية أن تقبل العـرض الفـائز، ويمكـن أثناء               
أو المقاولين أن يطعنوا في القرار الـذي بُلغـوا بـه علـى ذلـك النحـو بمقتـضى الفـصل الثـامن مـن                  

  ".هذا القانون
    

    كة المورِّدين أو المقاولين  مشار‐ ٨المادة     
، الـتي سيُجـسَّد محتواهـا لاحقـاً في الـدليل، عبـارة       ٤٣اقتُرح أن تضاف في نهاية الحاشـية      -١٢٩
المصارف الإنمائية المتعددة الأطراف، على وجه الخصوص، لا تسمح بتقييـد المـشاركة    أنَّ  مفادها

 القـانون لات قليلة جداً يقررها، مـثلاً،      في عمليات الاشتراء لأسباب تتعلق بالجنسية، باستثناء حا       
لا تــشترط الالتمــاس الــدولي في بعــض    ، في مقابــل ذلــك،  المــصارف أنَّ وذُكــر. الــدولي العــام 

  .إجراءات الاشتراء، ولكن المشاركة الدولية في تلك الإجراءات لا تُستبعَد في حد ذاتها
    

    ته  القواعد المتعلقة بمعايير التقييم وإجراءا‐ ١١المادة     
والـنص  ) أ) (٤(اتفق الفريق العامل على حـذف الـنص الـوارد بـين قوسـين في الفقـرة                    -١٣٠

  ).ب) (٤(الوارد بين معقوفتين في الفقرة 
وشُـدِّد علـى أهميـة أن يوضّـح الـدليل الـصلة بـين الأحكـام المتعلقـة بهـوامش الأفــضلية،             -١٣١

الاقتــصادية، -سياسات الاجتماعيــة، والأحكــام المتعلقــة بال ــ )ب(الــواردة في الفقــرة الفرعيــة   
  .وخصوصاً مفعولها التراكمي المحتمل

    
      قبول العرض الفائز وبدء نفاذ عقد الاشتراء‐ ٢٠المادة     

  :اتفق الفريق العامل على ما يلي  -١٣٢
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الواردة حاليـاً بـين معقـوفتين       " السعر"و" قيمة العقد "أن يُحتفَظ بالإشارات إلى       )أ(  
  صل الأول مع حذف المعقوفتين، وأن يُكفَل الاتساق في تلك الإشارات؛في مختلف أحكام الف

متوافقـاً مـع الأحكـام الـواردة في     ) ج) (٢(أن يُجعَل الـنص الـوارد في الفقـرة           )ب(  
، ضـماناً لتلقـي جميـع المـورِّدين أو المقـاولين الـذين قـدموا عروضـاً الإشـعارَ                    )٢( الفقرة   مستهل

  ؛)٢(المشار إليه في الفقرة 
  ؛)ب) (٣(أن يُحتفَظ بالأحكام المتعلقة بالقيمة الدنيا في الفقرة   )ج(  
على ضـوء مـا اتُّفـق       ) ج (٣أن يُحذَف النص الوارد بين معقوفتين من الفقرة           )د(  

 الفـصل الثـامن، ومنعـاً لعـدم تطبيـق الجهـة المـشترية فتـرة توقُّـف                 فيعلى إدخالـه مـن تعـديلات        
  .لأسباب تعسفية

) ١ (١٧المــادة وأحكــام ) ٨(و) ٦( ٢٠ أحكــام المــادة بــشأن شــواغل وذُكــرت بــضعة  -١٣٣
 منفـصل   مكتـوب  عقـد    وجـود  أنَّ   يمكن أن تعني ضـمناً    الأحكام  تلك   أنَّ   خصوصاً، و ذات الصلة 

ــة، هــذه وقيــل إنَّ. قاعــدة في جميــع طرائــق الاشــتراء الهــو   إلى جانــب القــدرة علــى إلغــاء  الدلال
الاسـتخدام  مثـل   (الاسـتغلال فرصـا لإسـاءة   على العقد، تتـيح     د  رِّالموتوقيع  الاشتراء في حال عدم     

) ٣( ١٧المـادة   أنَّ ذُكـر وردا علـى ذلـك،     ). غير المناسـب لطرائـق اشـتراء غـير المناقـصة المفتوحـة            
 ألا تـشترط وثـائق الالتمـاس    الـدليل علـى   يُـشدَّد واتُفـق علـى أن   . فيـة تتضمن بالفعل ضـمانات وا    

  .تم ذلكعندما يتحإلا مكتوب عقد وجود 
    

     السرية ‐ ٢٢المادة     
، )١(اتفق الفريق العامل على الاحتفاظ بالعبارة المقترحة الواردة بين معقوفتين في الفقـرة                -١٣٤

  .مع حذف المعقوفتين
العبارة ذاتها ترد بين معقوفتين في بعض أحكام القانون النمـوذجي الأخـرى، مثـل     أنَّ  وذُكر  -١٣٥
  .ق على أن يُحتفَظ بها أيضاً في تلك الأحكام، مع حذف المعقوفتين، واتُّف)أ) (٤ (٢٣المادة 

    
     السجل المستندي لإجراءات الاشتراء ‐ ٢٣المادة     

، ٤٧للأســباب المبيّنــة في الحاشــية ) و) (١(وافــق الفريــق العامــل علــى حــذف الفقــرة    -١٣٦
  ).ه) (١(وخصوصاً لأنه سبق تناول هذه المسألة على نحو واف في الفقرة 
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    مسائل أخرى  -خامسا  
 الـنص النـهائي الـذي       تعمـيم ممارسـة الأونـسيترال تتمثـل في         أنَّ   استذكر الفريق العامـل     -١٣٧

 تعليقاتهـا   لكـي تبـدي   توصي به أفرقتها العاملة على جميع الحكومات والمنظمات الدولية المعنيـة            
 سـتتمخض جي الـذي  الممارسـة نفـسها سـتُتّبع بـشأن مـشروع القـانون النمـوذ        أنَّ   وذُكـر . عليه

دورتهـا الرابعـة    أمـام اللجنـة في      عليه  الواردة  التعليقات  تُعرض   أن   ه يُرتقب عنه هذه الدورة، وأن   
ــدخل أيُّ  . والأربعــين في العــام المقبــل  ــه لــن تُ  تغــييرات علــى مــشروع القــانون  وشُــدِّد علــى أن

  . نصه لإبداء التعليقات عليه وقبل أن تنظر فيه اللجنةتعميمبعد النموذجي 
في دورتــه العــشرين علــى مــشروع الــدليل  ســيركز الفريــق العامــل  أنَّ مفهومــاًوكــان   -١٣٨
ــا   . المــنقَّح ــة حالي  علــى مــشروع أولي للــدليل لعــرضوأشــار الفريــق العامــل إلى الجهــود المبذول

 الـتي   تهـا شروع المُعـدَّل إثـر ذلـك إلى اللجنـة في دور           الم ـتقـديم   ثم  الفريق العامل في دورته المقبلة،      
ولهـذا  . ، بغيـة مـساعدتها علـى النظـر في مـشروع القـانون النمـوذجي المـنقَّح                 المقبلتُعقد العام   س

 أن تعتمـد    لا يُتوقـع  وشُـدِّد علـى أنـه       .  عقد مشاورات في فترة ما بـين الـدورات         يُنتظرالغرض،  
 شروعم ـ في  خمسة أيام إلى ثمانية للنظـر جنةأن تتاح لل   ويُفترض. اللجنة الدليل في دورتها المقبلة    

  . الظروف ذلكاستدعت، لكن هذا الافتراض قابل للتعديل إذا المنقّحالقانون النموذجي 
 في الــدليل، وأنــه لكــي تنــاقَش عــددا مــن المــسائل أحــالواســتذكر الفريــق العامــل أنــه   -١٣٩

 الفريـق العامـل   تُجـبَّ بقـرارات يتخـذها   ينبغي الإبقاء على القرارات التي اتُخذت بشأنها مـا لم         
 علــى أن تُــدرج في الــدليل أبــواب إضــافية  اتفــقأنــه الفريــق  اســتذكركمــا . ناقــشة لاحقــةفي م

جــدول ووضــع لمــصطلحات لمــسرد إعــداد  الاشــتراء وإدارة العقــود وطــيطتتنــاول مــسائل تخ
 ، لـضيق الوقـت    ، أنه سيتعذر  وكان مفهوماً . ١٩٩٤القانون النموذجي لعام    التقابل مع أحكام    

ميه النـهائيين، وأن الـدليل    دِ القـانون أو مـستخ     منفِّـذي لدليل من أجل    لعة  سّصيغة مو  أيِّ   إعداد
  .لمشرعينمن ثم، موجَّهاً إلى ا سيكون،
 ح والتعليـق قّ بين الجـزء العـام مـن الـدليل المـن      من التكرارقدر الإمكانواتُفق على الحد     -١٤٠

ر تجنــب ذّفي حالــة تعــبينــهما  الاتــساق أن يُكفــل؛ وعلــى  علــى حــدة كــل مــادةالــذي يتنــاول
اتُفق علـى النظـر بعنايـة في درجـة التركيـز النـسبي الـتي سـتُعطى لكـل مـن هـذين                  كما  . التكرار
أن ) أ: ( من الأمانة أن تتبع المبـادئ التوجيهيـة التاليـة عنـد إعـداد الـدليل المـنقَّح                  وطُلب. البابين

في نهايـة   عون  المـشرِّ تعدّ مشروعا أوليـا للجـزء التمهيـدي العـام مـن الـدليل، الـذي سيـستخدمه                   
ح في ولايــاتهم القــضائية؛ قّانون النمــوذجي المــن اشــتراع القــفيمــا إذا كــان يجــدرالمطــاف للبــت 

مـن   ١٩٩٤أُدخـل علـى القـانون النمـوذجي لعـام           مـا    عند إعداد هذا الجزء العام       تبرزأن  ) ب(
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، لوقــت نفــسهافي الوقــت نفــسه، أو قرابــة صدر تُــأن ) ج(ات؛ ير التغــيتلــكوأســباب تغــييرات 
ناقـشات بـشأن    ، لتيـسير الم   مـن الفـصول    فصلاًمواد أو   من   مجموعة   تناوليمشروع نص للدليل    

ــن   ــدليل الم ــه؛ قّشــكل ال ــن  ) د(ح وهيكل ــل كــون ال ــم   صأن تكف ــى ســهل الاســتخدام والفه  عل
أن تتـوخى  ) ه( النظريـة؛  المناقشة في الاشتراء، مما يستدعي حذف خبراء ليسواالبرلمانيين الذين  

وطُلــب مــن . مــردود للنقــودأفــضل مثــل ضــمان اسة، ول مــسائل سياســاتية حــسّ في تنــاالحــذر
في  على الخبراء والوفود المهتمـة       متعمّ أن   ،الدليل العمل على تنقيح  الأمانة كذلك، بغية تسريع     

فر حاليــا، مثــل الــنص المتعلــق بالاشــتراء الإلكتــروني      ا نــص الــدليل المتــو  أقــرب وقــت ممكــن  
  .، لكي يبدوا تعليقاتهم عليه العاملعُرض بالفعل على الفريقوالاتفاقات الإطارية، الذي 

ــوذجي       -١٤١ ــانون النم ــشر الق ــق بن ــا يتعل ــع وفيم ــارات،    م ــدة خي ــر في ع ــدليل، نُظ ــهاال  من
 إلى الأحكـام ذات  سـريعة  وصلات مثل توفير اقتُرحت سمات   و.  الإلكترونية الوسائطاستخدام  

 الحاجـة  وأُشـير إلى .  والـدليل أسـهل اسـتعمالا     الصلة لجعل النص الإلكتروني للقانون النموذجي     
ــة  إلى إتاحــة الاســتخدام المباشــر لأحكــام ةالملحــ مــن القــانون النمــوذجي، مثــل الأحكــام    معيَّنَ

شُــدِّد علــى  ومــن ثم،. المتعلقـة بالاشــتراء الإلكتــروني والاتفاقـات الإطاريــة والتــدابير الانتـصافية   
 علـى الموقـع     نـشرها لأحكام أولا، كما أُبرز خيار      اة لهذه   لدليل المصاحب ا نصوصضرورة إنجاز   

  .الشبكي للأونسيترال على الأقل
 مجــالي بعــض المــسائل في ه اســترعي انتبــاه الأمانــة إلىوأحــاط الفريــق العامــل علمــا بأنــ  -١٤٢

يمكــن أن تــضطلع بهــا  كأعمــالالــشراكات بــين القطــاعين العــام والخــاص والاشــتراء المــستدام   
التــدابير الواجــب ماهيــة  في النظــراللجنــة قــد تــود  أنَّ وأُشــير أيــضا إلى.  مــستقبلاًلأونــسيترالا

شاريع بم ـ المـتعلقين  وصـكي الأونـسيترال      المـنقّح اتخاذها لضمان الاتساق بين القانون النموذجي       
  .البنية التحتية الممولة من القطاع الخاص

مـــم المتحـــدة المعـــني  ممثـــل مكتـــب الأالكلمـــة الـــتي ألقاهـــاواســـتمع الفريـــق العامـــل إلى   -١٤٣
وبمــا أُنــشئ  المكتــب بأعمــالبــشأن صــلة أعمــال الفريــق العامــل  ) المكتــب(بالمخــدرات والجريمــة 

 مسائل منع الفساد أنآليات حكومية دولية بش  من   اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد       بمقتضى
 إلى  ١٣مـن   ،  في فيينـا  يعقـد   أن  ع   من المتوقَّ  بأنَّوأحاط الفريق العامل علما     . في الاشتراء العمومي  

 التــابع ، الاجتمــاع الأول للفريــق العامــل المعــني بمنــع الفــساد ٢٠١٠ديــسمبر / كــانون الأول١٥
. بالاشـتراء العمـومي وتـضارب المـصالح       تتعلـق    مـسائل    والـذي سـيتناول   لمؤتمر الـدول الأطـراف،      

  .ذلك الاجتماعحضور ودعا ممثل المكتب الوفود والمراقبين المشاركين في الفريق العامل إلى 
 


